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اعدني على إنهاءِ هذا البحث القوة وس يالحمد لله الذي منحن
 والخروج به بهذه الصُّورة؛

نظر إلى يوم التخرُّج وأنا أالتعليمية  يمسيرت ت  فبالأمس القريب بدأ
أنَّ هذا المجال من الدّراسة مجالٌ سامٍ ومغامرةً  ت  كأنه يومٌ بعيد، فرأي

 وغايةً تستحق السَّير والسَّهر وتحمُّل العناءِ لأجلها.

يماناّ بمبد أ أنَّه لا يشكر الله من لا يشكر النَّاس، فإنِّي أتوجه وا 
بالشُّكرِ الجزيل والامتنان الكبير وخالص التقدير للدكتور المشرف "ويس 

تمامه، وكان له  يفتحي" الذي ساعدن في مسيرتي لإنجاز هذا البحث وا 
 .الدور الكبير من خلال تعليماته ونقده البنّاء ودعمهِ الأكاديمي 

نتشرف  بالشُّكر الخاص إلى أعضاءِ لجنة المناقشة والتي س كما أتوجه

مة واآرراء بمناقشتها لرسالتنا هذه والتي ستبدي من الملاحظات القيِّ 

.علميالمفيدة والسَّديدة ما يكون لها بصمة فريدة على هذا العمل ال  



 
ة على رسولنا الكريم وأهله وصحبه  الحمد لله وكفى والصلَّا

 وسلم؛
حنانها ارتويتُ وبدفئها احتميتُ ولحقِّها ما وفيتُ، إلى التي ب

إلى من كانت تتمناى رؤيتي وأنا أحقق هذا الناجاح، وشاء الله 

 .الغالية حفظها الله أميأن يأتي هذا اليوم إلى 
إلى من شق لي بحر العلم والتعلُّم، ركيزة عمري، كبريائي 

 فيه، وكرامتي، أبي أطال الله في عمره ورزقه وبارك الله

 .لن أوفيهم حقهما فالشُّكر من قلبي لكما عنهمومهما قلتُ 
إلى سندي وقوتي وأنُسي في هذه الحياة؛ أبنائي حفظهم 

 ماريا وإياد.الله لي: 
 إلى كلِّ من ساندني من قريب أو بعيد ولو بالدُّعاء.

 محمد الصّادق الأمين



 

 قائمة المختصرات

 جريدة رسمية ج ر

 بدون سنة نشر ب د س

 بدون طبعة ب ط
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 أ

، وجعله قمة هرم القضاء الإداري وحدد مجلس الدولة الجزائريالمشرع الجزائري  أنشأ
 .1المعدل والمتمم مجلس الدولة الجزائريالمتعلق ب 89/10مهامه بموجب القانون العضوي رقم 

باعتباره الجهة القضائية العليا في المنازعات الإدارية  مجلس الدولة الجزائريفيتمتع 
بالجزائر، باختصاص قضائي محدد ويمارسه في تشكيلات متعددة، ولعل من بين اهم 

طة النظر في مدى تطبيق الجهات ؛ هو سلمجلس الدولة الجزائريالاختصاصات التي يمارسها 
 القضائية الإدارية، للقانون وهو ما يصطلح عليه بالطعن بالنقض في المقررات القضائية.

فيعتبر الطعن بالنقض طريقا من طرق الطعن غير العادية، وضمانة أساسية لقضاء 
ضائية يمكن هذا الأخير الخصوم من التأكد من مدى مشروعية المقررات الق إذعادل ونزيه 

نمامحل الطعن وذلك لان الطعن بالنقض لي ينظر في موضوع الدعوى  في مدى مطابقة  وا 
لا  إذ الأسبابالطعن بالنقض محدد  أن إلى، ونشير هنا الحكم الصادر مع النصوص القانونية

الأوجه المحددة طبقا لنصوص  أحدبني الطعن على  إذا إلايجوز الطعن في صحة المقرر 
للحكم دون  الجوانب القانونية مناقشة إلات المدنية والإدارية، ولا يسمح للطاعن قانون الإجراءا

 الموضوعية منها.

وعرفت ، مجلس الدولة الجزائري أماموسنركز دراستنا هذه على أوجه الطعن بالنقض 
 يطالها الطعن بالنقض. انطبيعة القرارات التي يمكن 

مجلس الدولة  أمامع الطعن بالنقض موضو  أن وتظهر أهمية دراستنا لهذا البحث في
ن الإدارية فهو يبرز السبل التي يمكيعتبر احد اهم المواضيع المتعلقة بالمنازعات  الجزائري

 إلىالمقررة، بالإضافة  الأحكامللخصوم اعتمادها من اجل مواجهة خروج قاضي الموضوع عن 
تطبقا لما وهذا  انونا دون غيرهاوفقا للأسباب المحددة ق إلاكون هذا الطريق في الطعن لا يتم 

قد  الأحكام هذه أن إلىونشير هنا ورد في نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

                                                           
 المعدل وعمله، وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات تٌعلق ،  1998ماي سنة  30مؤرخ في ،89/10 رقم عضوي قانون 1

 .0889، سنة 37 عدد ر ج والمتمم،



 مقدمة
 

 
 ب

ة ثانية للتقاضي في المادة جخضعت للتعديل مؤخرا وذلك باستحداث محكمة الاستئناف كدر 
 فوجب علينا تبيان ذلك.الإدارية 

دراسة هذا الموضوع، هو القيمة العلمية التي  ىإلومن بين اهم الأسباب التي دفعت بنا 
الضمانات لقضاء عادل ونزيه، بالإضافة  أحديعتبر الطعن بالنقض  إذيكتسبها هذا الموضوع 

كون قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد شهد تعديلا مؤخرا، ومن بين اهم التعديلات التي  إلى
 الأمرثانية في الهرم القضائي الإداري، رها درجة وردت فيه هي إنشاء محكمة الاستئناف واعتبا

 الذي انعكس بدوره على أسباب الطعن بالنقض.

تحقيق مجموعة من الأهداف،  إلىكل بحث يصبوا في ختامه  أنومما لا شك فيه 
الطعن بالنقض وتحديد أوجه الطعن به  الأحكامفيتمثل هدفنا من خلال هذه الدراسة في ضبط 

 قانونية.طبقا للمستجدات ال

ي أوجه الطعن بالنقض في المادة هما واستنادا على ما سبق نطرح الإشكالية التالية: 
 الإدارية؟

 يتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات الفرعية هي:

 ما مفهوم الطعن بالنقض؟

 هل اخضع المشرع الطعن بالنقض لشكليات محددة؟

 ما هي الشروط الموضوعية للطعن بالنقض؟

 ؟ القضائية الأحكامفي صحة بالنقض عن الطعن  المترتبة الأثارا هي م

نحلل المواد  أنحاولت  إذالمنهج التحليلي،  تاستخدم على التساؤل المطروح الإجابةومن اجل 
القانونية المنظمة للطعن بالنقض في المادة الإدارية وذلك من اجل الإحاطة بكل جوانب هذا 

 الطريق في الطعن.



 مقدمة
 

 
 ج

لهذا البحث هو حداثة عهد التعديل الذي مس  إعدادنا أثناءالصعوبات التي واجهتنا  ومن بين
مع المستجدات الذي لم يسمح بوجود مراجع متماشية  الأمرالمدنية والإدارية  الإجراءاتقانون 

 القانونية.

 إلىالخطة التي اتبعناها من اجل حل الإشكالية المطروحة، فقسمنا البحث  إلىاما بالنسبة 
يمكن تصور  لا إذوم الطعن بالنقض بصفة عامة، قسمين خصصنا القسم الأول لدراسة مفه

ماهيته أولا، لذا تناولنا من خلال هذا الفصل تعريف الطعن  دراسة أسباب الطعن دون معرفة
 الواجبة من اجل رفع الطعن والإجرائيةبالنقض وطبيعته القانونية، ثم بينا الشروط الموضوعية 

ثنا الطعن بالنقض الذي يعتبر جوهر بح سبة للقسم الثاني للدراسة فخصصناه لتبيان أوجهاما بالن
 القانونية المترتبة عنه. الأثارثم ختمنا البحث ببيان 
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 المفاهيمي للطعن بالنقض الإطار :الأولالفصل 

ت الإدارية باعتباره الجهة القضائية العليا في المنازعا مجلس الدولة الجزائري يختص
الصادرة الجهات القضائية الابتدائية، وهو ما  الأحكامبالنظر في مدى مشروعية بالجزائر، 

 يصطلح عليه في القانون بالطعن بالنقض

القضائية المخولة احد الضمانات و  طريق غير عادي للطعن فيعتبر الطعن بالنقض
 أن، ولهذا نجد ائية للقانونالجهات القض وم، والتي تمكنهم من التأكد من مدى تطبيقصللخ

من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما  حكامهأالمشرع الجزائري قد ضبط 
بعض القوانين  إلى، بالإضافة مجلس الدولة الجزائريتعلق بمنص عليه أيضا في القانون ال

 الخاصة.

 الإطار إلىالأول سنتطرق في الفصل  اآرليةهذه  أحكامفي  أكثروفي سبيل التفصيل 
جزئين نتناول في الأول مفهوم الطعن بالنقض،  إلىالمفاهيمي لها، بحيث سنقسم هذا الفصل 

 وطبيعته القانونية. وخصائصهفنبرز في هذه الجزئية تعريف الطعن 

جراءاتهاما القسم الثاني فسيكون بعنوان شروط رفع الطعن بالنقض  ، سنخصصه وا 
فرها في الطاعن ومحل الطعن، ومن ثم نبين إجراءات رفع الطعن لدراسة الشروط التي يجب توا

 .وآجاله
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 الطعن بالنقض ماهيةالمبحث الأول: 

الوسائل التي وضعها المشرع من اجل ضمان السير الحسن للعدالة،  أحديعتبر الطعن بالنقض 
نماالطعن بالنقض لا ينظر في موضوع الدعوى  أن إذ لحكم مع ينظر في مدى مطابقة ا وا 

المشرع الجزائري قد خصه بقواعد خاصة من حيث  أنالقانون، وتبعا لهذه الخاصية المميزة نجد 
يرفع فيها هذا الطعن لكن قبل التطرق لها يجب  أنالتي يجب  والأجلشروطه وكذا الإجراءات 

ذا ثم الخوض في أهمية ه (، ومننفصل في ماهية الطعن بالنقض )المطلب الأول أنعلينا أولا 
 القانونية )المطلب الثاني(. وكذا طبيعتهالطعن 

 المطلب الأول: الطعن بالنقض

نضبط مفهوم هذا الموضع،  أنموضوع مهما كانت ماهيته، يجب علينا أولا  لأيقبل التطرق 
المعنى اللغوي للمصطلحات المكونة للموضوع، وذلك معناه  إلىمن خلال التطرق  موذلك يت

 ومن ثم تبيان خصائص هذا النظام.فرع الأول(، اللغوي والاصطلاحي )ال

 الفرع الأول: المقصود بالطعن بالنقض.

نتطرق له من العديد من الجوانب، أولها هو  أنمن اجل التعريف بالطعن بالنقض يجب علينا 
 الجانب اللغوي ومن ثم الجانب الفقهي والقانوني.

 أولا: المعنى اللغوي للطعن بالنقض.

 أوبسلاح  أو وخزهحيث يقال فلان طعن فلان، بمعنى أصابه ذم والغيبة، الطعن لغة هو ال
 1ذكره بما قد يكون فيه من عيوب أوغيره، ويقال طعن فلان أي عابه 

 المفهوم الاصطلاحي للطعن بالنقض:ثانيا: 

                                                           
قانون الاجراءات المدنية والادارية" الخصومة التنفيذ التحكيم"، دار الهدى، د س ن، د ط، د ب،  نبيل صقر" الوسيط في شرح 1

 .203ص
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الحديث عن المفهوم الاصطلاحي للطعن بالنقض يستوجب من استعراض مفهومه من  أن
 الناحية القانونية، والثانية هي الناحية الفقهية. ناحيتين، الأولى هي

 بالنقض: نالمدلول القانوني للطع-1

، نجد أن المشرع قد عالج أحكام الطعن ، 1والإداريةقانون الإجراءات المدنية  إلى بالرجوع
، الأولى : ضمن الكتاب الرابع المتعلق موضعينفي  مجلس الدولة الجزائريبالنقض أمام 
 من في الباب الثاني منه، حيث تطرق في الفصل مجلس الدولة الجزائريام بالإجراءات أم

منه ( ثم تناول في الفصل الثاني  919) المادة  مجلس الدولة الجزائريالأول إلى اختصاص 
الثانية؛ فتطرق له ضمن أحكام  ذات القانون (، أما المناسبة 919أحكام الدعوى ) منها المادة 

بطرق الطعن، حيث نظم أحكام ) إجراءات ) الطعن بالنقض في القسم الباب الرابع المتعلق 
 ,959ي العادية في أربع مواد على التوالالأول من الفصل الثاني المعنون بطرق الطعن غير 

958 956.957).) 

المشرع  أنلكن بالرغم من هذا الكم الهائل من المواد التي عالجت مسالة الطعن بالنقض غير 
فه في أي من هذه المواد كما هو الحال في التشريع الفرنسي، تاركا بذلك المجال لم يتطرق لتعري
 .2للفقه لتعريفه

 المدلول الفقهي للطعن بالنقض: -2

، أحكاميعرف الطعن بالنقض على انه طريق غير عادي للطعن في المقررات القضائية )
 مهمةة خاصة، على انه خصوم أيضاكما يعرف  3مجلس الدولة الجزائري أماممقررات(، 
مجلس  فتراقب بالقانون، أخذها حيث من الأحكام صحة في القضاء على مقصورة فيها المحكمة

                                                           
سنة  30 عدد ر ج ،الاجراءات المدنية والادارية قانون تٌضمن ،  2008سنة فيفري 32مؤرخ في  ،19/18 رقم قانون 1

3119. 

، 01مجلس الدولة الجزائري، مجلة الهلوم القانونية والسياسيىة، عدد مليكة بطينة، الاشكالية العلمية للطعن بالنقض امام  2
 .330، ص3101جوان 

نبيل صقر، " الوسيط في شرح الاجراءات المدنية والادارية" الحصومة التنفيذ التحكيم" دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، د  3
 .072س ن، ص 
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 إجرائيا الموضوع في صدر الذي الحكم في القانون تطبيق سلامة مدى الدولة الجزائري
 أن من الرغم على وموضوعيا

 فلا الدعوى، لسير عاديال المجرى في يدخل فإنه العادية غير الطعن طرق من بالنقض الطعن
 الحكم سلامة لمراجعة طريق لكونه بالنقض الطعن باستنفاذه إلا النهائية حجيته للحكم يصبح

 أو ذاته حد في الدعوى لموضوع التعرض دون القانون تطبيق حيث من الدعوى في الصادر
 .1للحكم محاكمة يقال كما فهو الموضوعية الوقائع عرض إعادة

ام المحكمة لا يهدف إلى إعادة النظر في النزاع الذي سبق الفصل فيه أم والطعن بالنقض إذ
نما يرمي إلى النظر فيها إذا كانت الجهات القض مجلس الدولة الجزائريالعليا أو  ائية المختلفة وا 

واء تعلقت بصفة سليمة في الأحكام الصادرة منها س والمبادئ القانونيةقد طبقت النصوص 
ن فيه وهذا و بالإجراءات مع تسليمها بالوقائع كما أتبتها الحكم المطعو المخالفة بالموضوع أ

من قانون الإجراءات المدنية 919والمادة  959إلى  959ومن  979إلى  949طبقا للمواد   

 2.مجلس الدولة الجزائريالمتعلق ب 98/10من القانون العضوي رقم  00والإدارية والمادة 

نقض هو طريق من طرق الطعن غير العادية التي يمكن يمكننا القول بان الطعن بال إذ
حسب تعبير  إداريةدرجة من جهة قضائية  أخروالقرارات النهائية الصادرة في  الأحكامتطال  أن

كان قضاة الموضوع قد طبقوا القانون  إذامعرفة ما  إلىالمشرع الجزائري، يرمي الطعن بالنقض 
الجهة الناظرة في الطعن بالنقض هي جهة أن  إذلا،  أمتطبيقا سليما في المقرر المطعون فيه 

 قانون وليست جهة موضوع.

ينظر  أن، فله 3من ق ا م ا 958يستثني من ذلك قرارات مجلس المحاسبة بنص المادة 
وفي هذا يتميز عن  الأصلفي قراراتها من حيث القانون والموضوع، وهذا يشكل استثناءا من 

                                                           
 474ص ،3111 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار ائية،الجز  الإجراءات قانون أحكام خالد، أمير عدلي 1

 قانون وفق الإداري، والقضاء العادي القضاء عن الصادرة والقرارات الأحكام في العادية والغير الغادية طرق دلاندة، يوسف 2
 - .070.073، ص.ص 3118الاجراءات المدنية والادارية، الجزائر، 

 المدنية والإدارية.من قانون الإجراءات  829المادة  3
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البحث في صحة المقرر المطعون فيه من حيث القانون  الاستئناف حيث يقتصر دوره على
 .1الذي يبحث عن سلامته من حيث الوقائع والقانون الأولخلاف 

 

 الفرع الثاني: خصائص الطعن بالنقض

يمتاز الطعن بالنقض بمجموعة من الخصائص التي تجعله مميزا وفريدا من نوعه، سنذكر 
 فيما يلي: أهمها

 .الأحكامن في : طريق غير عادي للطعأولا

يهدف الطعن بالنقض إلى محاكمة الحكم المطعون فيه، ويبنى على أسباب قانونية لا واقعية 
مجلس الدولة وبالتالي لا يتطلب إجراء تحقيق موضوعي. كما أنه لا يطرح الدعوى على 

 . 2إلا في الحالات التي حددها المشرع الجزائري

العادي وغير العادي هو مدى صلاحية طرق الطعن لذا فإن معيار التمييز بين طريقي الطعن 
عادة بعث الموضوع من جديد ، فالطعن بالنقض يكون  جهةمن أجل نقل الدعوى إلى  الطعن وا 

وفق أوجه محددة على سبيل الحصر ما يجعله مهمة استثنائية لكون طرق الطعن الأخرى 
يقاف تنفيذ الأحكام المطعون تتميز بعمومية أسباب الطعن والأثر الناقل للطعن وأثرها في إ

، أما الطرق غير العادية ومنها الطعن بالنقض فيتميز بخصوصية أسباب الطعن وعدم فيها
المطعون فيها هذا نصت عليه المادة  توافر الأثر الناقل له وعدم قابليتها لإيقاف تنفيذ الأحكام

 . 3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 919

                                                           
، 3133، سنة 13، العدد04زكرياء قشار" القرارات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض" دفاتر السياسة والقانون، المجلد 1

 .091ص

 ،3114سنة الإسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب الأولى، الطبعة والتجارية، المدنية المواد في بالنقض الطعن طلبه، أنور 2
 4 ص

مصيد مريم، ناصف راضية" الطعن بالنقض امام مجلس الدولة في التشريع الجزائري" مذكرة ماستر، تخصص ادارة مالية،  3
 .04، ص3109جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، سنة 
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 دى تطبيق القضاة للقانون.ثانيا: ينظر في م

النقض في بحث الجانب القانوني للدعوى دون التعرض لوقائعها، أو مراقبة  جهة يقتصر دور
الحكم من حيث صحة تطبيقه للقانون أو من حيث الإجراءات التي اتبعتها المحكمة أثناء 

تظلما،  قضأن يعتبر الطعن بالن مجلس الدولة الجزائريالمحاكمة، إذ ليس من جوهر وظيفة 
ولا تنظر في الوقائع بل  القانوني،في شقه  الحكم-بالنقض  الطعن-تحاكم جهة النقض بموجبه 

 .1في صحة تطبيق القانون على الواقعة

 ليست الدرجة ثالثة للتقاضي. مجلس الدولة الجزائريثالثا: 

التي  قراراتوال الأحكام ضدبوصفه جهة نقض  مجلس الدولة الجزائريالوظيفة التي يؤديها  أن
 أنوذلك باعتبار ، 2، لا تجعل منه درجة ثالثة للتقاضيالإداريةتصدر عن الجهات القضائية 

الشق  راقبةالمجلس لا يقوم بالنظر في الشق الموضوعي للحكم بل تقتصر وظيفته على م
محكمة الموضوع، وينحصر  أمامتقبل الوقائع كما هي ثابتة  أنهاالقانوني، وينبني على ذلك 

، وهو 3حثها في مراقبة سلامة تطبيق القانون على تلك الوقائع، ومدى سلامة استخلاصهب
 .4بالنظام الفرنسي أسوةالمشرع الجزائري اخذ بنظام التقاضي على درجتين  أن كدالأمر الذي يأ

 وطبيعته القانونية.بالنقض اهمية الطعن المطلب الثاني: 

اهمية هذا  نبين أن الأنلطعن بالنقض وجب علينا ماهية ا الأولتناولنا في المطلب  أنبعد 
 طبيعته القانونية )الفرع الثاني(. إبرازومن ثم  (،الأول)الفرع  الأخير

 : اهمية الطعن بالنقضالأولالفرع 

القضائي حجة بما ورد فيه وعنوانا عند الكافة على الحقيقة المطلقة قبل الفرصة الكاملة الحكم 
 لمراجعته.

                                                           
 .019ص ،  1989القاهرة ، الكتب عالم والاداري، العادي القضاء في جراءاتهاوا   الدعوى كامل، الدين نصر محمد 1

 .091زكريا قشار، المرجع السابق، ص  2

 .499، 497  ص ص ، 2003الإسكندرية المعارف، منشأة مستحدثة، طبعة المدني، بالنقض الطعن المنجي، محمد 3

 .42ص سابق، مرجع طلبه، أنور 4
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القضائية بصفة عامة  الاحكامفالة الحق جلية إذا ما وضعنا في الاعتبار حقيقة وتبدو أهمية ك
 وق التي تناولتها إثباتا ونفيابالحق وثيقبشكل الحماية لذاتها، ولكن لارتباطها  تحقإنما لا تس

 .1وتسهيل كل ذي مصلحة في أن يمارس هذا الحق

 النهائية:إصلاح أخطاء الأحكام  :أولا

القانون الإداري وتأصيل أحكامه بما يربط بين شتاته ربطا يمنع تناقض  أجل تنسيق مبادئ
المشرع  أن هذا نجدفهم واحد لا يتغير ومن أحكام القضاء الإداري وبالتالي جمع القضاة على 

، تشكلها ئ وهي إحدى دوائر المحكمة العليادائرة توحيد المباد إنشاء إلىالمصري قد عمد 
 تتكون من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمةة للمحكمة و يئة أو الجمعية العاماله

 . 2العليا

 المحاكم:ضمان احترام القوانين واللوائح بواسطة ثانيا: 

يهدف إلى تحقيق المساواة والعدل لجميع المتقاضين، ويقتضي التحقيق العدالة وجود قضاء 
 الأحكام والقراراتموحد يفرض منهجه على درجات المحاكم الأدنى من خلال مراقبة 

سلامة العلاقات  ، تأتيئية للأحكام والقرارات المتناقضة، فعن طريق الرقابة القضاالمتناقضة
في  مجلس الدولة الجزائري، التي يقابلها 3الإدارية مجلس الدولة الجزائريوتبرز أهمية  القانونية،

 . النظام القضائي الجزائري

 القضاء:إنشاء القانون وضمان وحدة سلطة  مجلس الدولة الجزائريلثالثا: 

نما ومهمتها في ضمان احترام إرادة المشرع  مجلس الدولة الجزائريلم ينفرد دور  عن  تملكوا 
، سلطة إنشاء القانون وضمان وحدة القضاء ذلك لأن تفسير القانون طريق تفسير القانون

نما بماطة المشرع، رادة المعبر عنها بواسيقتضي إعادة بناء النص، ليس فقط وفقا للإ يتلاءم  وا 
                                                           

 .203نبيل صقر امرجع السابق، ص 1

 2005الأولى، الطبعة الإسكندرية، المعارف، منشأة العليا، ريةالإدا المحكمة أمام الإداري بالنقض الطعن المنجي، ابراهيم 2

 .29ص

  10ص  1992- طبعة المعارف، منشأة الأسباب، استبدال في النقض محكمة سلطة شحاته، الهادي عبد نور محمد  3
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، ونظرا لاتساع ضمان تطبيق القانون تطبيقا سليماالمحاكم الإدارية بغية  ظروف تطبيقهو 
 من قانون الإجراءات المدنية 958، نجد أن المادة مجلس الدولة الجزائريطبيعة ومجال رقابة 

 .1والإدارية حددت على سبيل الحصر أوجه الطعن بالنقض

 : الطبيعة القانونية للطعن بالنقضالفرع الثاني

قد تغيرت  الأخيرالطبيعة القانونية لهذا  أنباستقراء النصوص المنظمة للطعن بالنقض نجد 
، وذلك على النحو الذي سنبينه والإداريةالمدنية  الإجراءاتتبعا للتعديلات التي حدت في قانون 

 تاليا:

-89 العضوي القانون صدور قبل جزائريمجلس الدولة ال أمام بالنقض الطعن طبيعة: أولا
21. 

ن الطعن بالنقض في المواد الإدارية غير وارد ضمن الطعون الإدارية قبل صدور إ
، إلا إذا نص القانون بخلاف ذلك، لكن 98/10 مجلس الدولة الجزائريالقانون العضوي ل

قض بخلاف ذلك، عندما بالنظر إلى العمل القضائي للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا نجد أنها ت
تقرر قبول طعون الأفراد بالنقض في قرارات صادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، 

الصادر تحت رقم  فقد ذهبت في قرارها ليها على أنها استئناف وليس نقضالكنها تنظر إ
ة على أن: أن الطعن بالنقض أمام الغرفة الإدارية للمحكم 14/00/0999بتاريخ  75425

 2العليا يعد في نظر الاجتهاد القضائي المستقر عليه استئنافا"

يحقق هذا الاتجاه ميزة هامة لصالح المتقاضين الذين يجنبهم أعباء دعوى ثانية، وربما 
أعباء سقوط الحق بسبب فوات المواعيد، ولكنه من زاوية القانون يبدوا متساهلا خاصة أن 

سنوات  01ن قبل محامين لهم خبرة طويلة على الأقل دعاوى المحكمة العليا تمارس لزاما م

                                                           
 .08مصيد مريم، ناصف راضية، المرجع السابق، ص 1

سنة  10رية بالمحكمة الإدارية العلياء المجلة القضائية، عند ، الغرفة الإدا0882/14/00مورخ في  72432قرار رقم  2
 318، ص 0882
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وهذا  سنة 02 صبحتم رفعها لت ذه المدة قد أن إلى، ونشير هنا 1وهم المحامون المعتمدون لديها
 المتضمن قانون المحاماة 09-17نصوص القانون  إلىاستنادا 

 

 

 مجلس الدولة الجزائريثانيا: التكريس القانوني للطعن بالنقض أمام 

الجزائري من خلال  التشريع في الإداريةفي المنازعات  أول ظهور للطعن بالنقض كان
مجلس المتعلق ب 10-98، ليأتي بعدها القانون العضوي رقم 0999من دستور  052المادة 

مجلس منه " يفصل  00ليكرس وينظم حق الطعن بالنقض في نص المادة  الدولة الجزائري
قض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا في الطعون بالن الدولة الجزائري

الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة "، ويشكل هذا التكريس ضمانا قانونيا أولا لتوحيد 
الاجتهاد القضائي وثانيا لتخفيف مساوئ غياب درجات التقاضي ، كما تضمن قانون الإجراءات 

منه . بالرجوع القانون  919بجواز الطعن بالنقض طبقا للمادة المدنية والإدارية نصوصا تتعلق 
للقانون العضوي  والمتمم المعدل  مجلس الدولة الجزائريالمتعلق بتنظيم  09/00العضوي رقم 

النهائية  منه في صياغتها العربية أجازت الطعن في الأحكام 00نجد أن نص المادة  ،10-98
وبهذا قد تدارك المشرع الجزائري  التعديل،التي كانت قبل  "القرارات النهائية  "بدل مصطلح  "

المتعلق  12-98من القانون رقم  12أمر توحيد المصطلح مع ما جاء في نص المادة 
شريع المنظم للمنازعات مع الت خاصة،حتى لا يفتح المجال لتأويلات كثيرة  2بالمحاكم الإدارية

غير مختص بالفصل  مجلس الدولة الجزائرين أ  115942فقد جاء في القرار رقم  ،الإدارية

                                                           
 492، ص 0888، الجزائر 12مسعود شهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزي 1

الإدارية ، جريدة  ، يتعلق بالمحاكم 0889مايو سنة  21الموافق  0408صفر عام  04مؤرخ في  13-89رقم  قانون 2
 0889الموافق أول يونيو سنة  0408صفر عام  1، صادرة في  27رسمية ، عند 
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في الطعن ضد القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية للمجلس ومن ثم فإن ... الطعن بالنقض 
 .1غير مقبول شكلا

 

 

 

جراءاتهالمبحث الثاني: شروط الطعن بالنقض   .وا 

باعها من يجب ات والإجراءاتالدعوى يتطلب وافر مجموعة من الشروط  رفع أنمن المعلوم 
وجود مجموعة من  الأخراجل قبولها شكلا، وعليه فان الطعن في الحكم الصادر يتطلب هو 

، وعليه 2والميعاد والإجراءات، تتمثل في محل الطعن والطاعن والشكل والإجراءاتالشروط 
(، ثم الأولالشروط التي يجب توافرها في رافع الطعن )المطلب  إلىفسنتطرق في هذا المبحث 

 رفع الطعن في )المطلب الثاني(. إجراءات إلىرق سنتط

 .: شروط الطعن بالنقضالأولالمطلب 

والمادة  09لقد نص المشرع على الشروط الواجب توافرها في الطعن بالنقض بموجب المادة 
المشرع بموجب  أوجب، حيث 10-98من القانون العضوي  00من ق ا م ا، وكذا المادة  41

الفرع توافر مجموعة من الشروط المتعلقة بشخص رافع الطعن )هذه النصوص على ضرورة 
 )الفرع الثاني(. شروط متعلقة بمحل الطعن إلى بالإضافة(، الأول

 بالطاعن: الشروط المتعلقة الأولالفرع 

                                                           
بين ج عبد المالك ضد مديرية أملاك  3112/14/10صادر عن الفرقة الرابعة بتاريخ  112843ر منشور رقم غيقرار  1

وان حالات عدم جواز الطعن في الأحكام الدولة لولاية سكيكدة ومن معها، نقلا عن الأستاذ غناي رمضان في بحث بعن
، ناصف راضية، المرجع مصيد مريم، نقلا عن 00، ص 3118والقرارات القضائية حب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 

 .37السابق، ص 
 .012، ص3114محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، مجلي الدولة، دار العلوم للنشر والتوزيع،  2
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لحمايته عن طريق الطعن في الحكم الطعن بالنقض وسيلة خولها القانون لصاحب الحق 
أي  ،1الأصلياستعمل من طرف لم يكن طرفا في النزاع  إذاالصادر، وبالتالي تنتفي الصفة 

 ليس فائزا على ممارسة حقه في التقاضي. أوليست لديه صفة الخصم في الدعوى 

ي كل وعليه سنفصل من خلال هذا الفرع فيكون له مصلحة من وراء نفس الحكم  أنكما يجب 
 شرط على حدى.

 

 

 : شرط الصفة.أولا

شروط الطعن بالنقض لا يختلف عن شروط  أنننوه  أنجب قبل التطرق لشرط الصفة ي
 الأمرالطعن بالاستئناف فيما يخص شروط قبول عريضة الطعن بالنقض، سواء تعلق 

 .2الطاعن أوبالعريضة 

، شروط رفع الدعوى والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون من  09خصص المشرع المادة 
 .3القضائية وهي الصفة والمصلحة

 إذا إلاالدعوى بموضوعها، فلا تقبل الدعوى  أطراففهي العلاقة التي تربط  ما الصفةأ
 لنفسه. مركزا قانونيا أوكان المدعي يدعي حقا 

من ق ا م ا، نصت على انه يجب  الأولى، الفقرة 959المادة  أنوفي نفس السياق نجد 
 أوم المطعون فيه الحك أصدرتالجهة القضائية التي  أماميكون الطاعن طرفا في الخصومة  أن

                                                           
ا، فرجوخ رابح، " التقاضي على درجتين في النظام القضائي الإداري الجزائري" مذكرة ماستر، تخصص قانون عام قاتي ليلي 1

 .17، ص3101داخلي، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، سنة 

 . 097زكريا قشار، المرجع السابق، ص 2

ن له صفة او مصلحة قائمة او محتملة يقرها من ق ا م ا، تنص على" لا يجوز لاي شخص التقائي ما لم تك 02المادة  3
 القانون ويشير الاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى او المدعى عليه"



 الإطار المفاهيمي للطعن بالنقض                                                                                               الأولالفصل 

 

 
17 

بطعن فيه  أنممثلا فيها ولذي الحقوق كما يحق لخصم اخرج من الدعوى قبل صدور الحكم 
 .1بالنقض

الدعوى في الحكم الصادر في الدرجة  أطراف أحدالطعن من وراث وعليه فانه يقبل 
 لو لذوي الأولىالذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة  الأشخاصكما يجوز من كل  الأولى

هم مصلحة يكون ل أنمدخلين في الخصام بشرط  أوحقوقهم وسواء كانوا من طرفي الخصومة 
 .2في الطعن

نفس الصفاة التي كانت لهم في الخصومة التي صدر  للأطرافيكون  أنكما يشترط 
 .3فيها الحكم المطعون فيه

 كما حدد المشرع صفة الطاعن في بعض الحالات نذكر منها.

قائمة الأشخاص الذين لهم حق رفع الطعن ضد قرارات  214-59حد بموجب القانون 
 مجلس المحاسبة، وذكرهم على سبيل الحصر.

من القانون  08المعدلة والمتمم بموجب المادة  97/175 الأمرمن  92نصت المادة -
لمتضمن قانون الانتخابات انه يحق لكل ناخب الحق في المنازعة  10-14 العضوي

 أمامالمحكمة الابتدائية ويكون القرار قابلا للطعن بالنقض  أمام في مشروعية الانتخابات
 .6مجلس الدولة الجزائري

                                                           
 جبار امال " طرق الطعن" مجلة العلوم القانونية والاجتماعية جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد الثامن، ص 1

 .227نبيل صقر، المرجع السابق، ص 2

طعن بالنقض امام مجلس الدولة في التشريع الجزائري" مذكرة ماستر تخصص قوانين اجرائية والتنظيم رافع معمر" ال 3
 .43، ص3109القضائي، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، سنة 

 .28، ج  ر، ج ج، العدد 0882يوليو  07المتعلق بمجلس المحاسبة المؤرخ في  82/31الامر رقم  4

من القانون العضوي  09، المعدل والمتمم بموجب المادة 0887مارس  07المؤرخ في  87/17ر الام من  92المادة انظر 5
 المتضمن قانون الانتخابات 14/10

 .42رافع معمر، المرجع السابق، ص 6
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 ذوي من الدعوى ترفع " لقاعدة تطبيقا عليه والمدعى المدعي من كل في الصفة فاشتراط
 .1"صفة ذي على صفة

 .الأهليةثانيا: 

 إذمنه،  995من المادة  12، في الفقرة والإداريةالمدنية  الإجراءاتلم يتناولها قانون 
 يمارسوا أن الأولىيلهم على مستوى الدرجة الذين تم تمث للأشخاصنصت على انه لا يجوز 

 "أهليتهماستعادوا  إذاالاستئناف 

 .2الأهليةالقضاء ما لم تتوافر فيهم  أماميرفعوا دعوى  أن للأشخاصوعليه نقول انه لا يمكن  

المتضمن  المعدل والمتمم 75/58د لنصوص الأمر الأهلية يعو  أحكامفي  أكثروللتفصيل 
 09غ بل الأهليةيكون الشخص كامل  أنمنه نصت على  41المادة  أننجد  إذالقانون المدني، 
 .3يحجر عليه أنسنة كاملة دون 

 ثالثا: شرط المصلحة.

يكتفي  ألاوتعرف بأنها المنفعة التي يصيبها الطاعن من وراء التجائه إلى النقض. أي  
نمابول الطعن بالنقض أن يحوز الطاعن صفة التقاضي لق لابد أن تتوافر لديه مصلحة  وا 

التي  القاعدة مناط أي طلب أو دفع أو طعن في هي المصلحة، يقصد إلى تحقيقها حقيقية
المصلحة مناط الدعوى تطبق كذلك عند رفع  بأن:تطبق عند رفع الدعوى التي يعبر عنها 

 .4بالنقض الطعن

                                                           
 .012، المرجع السابق، صنبيل صقر 1

 .072يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  2

، المعدل والمتمم 0872، لسنة 79الجريدة الرسمية العدد  0872سبتمبر  31في المؤرخ  29-72من الامر  41المادة  3 3
لمؤرخة في  2المتضمن تعديل القانون المدني، الجريدة الرسمية رقم   02/12/3117المؤرخ في  12-17بموجب القانون 

02/12/3117 

ولة ومؤسسات، جامعة زيان عاشور، " مذكرة ماستر تخصص دالإدارية الأحكام في العادي الطعن طرقدكاني بلخير"  4
 .43، ص3107الجلفة، سنة، 
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ضافة  تكن لم فإذا ،بالنقض طعنه وراء من مصلحة طاعنلل تكون أن يجب ذلك ىإل وا 
 .1الطعن قبول بعدم مجلس الدولة الجزائري قضي ومباشرة، شخصية المصلحة

 بالحكم محل الطعنالفرع الثاني: الشروط المتعلقة 

مجلس الدولة التي تنص يختص  10/982من القانون العضوي  00حسب نص المادة 
رجة عن الجهات القضائية الطعون في الأحكام الصادرة في آخر د لنظر فيبا الجزائري
 .3ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض المخول له بموجب نصوص خاصة"، الإدارية

 يختص بالطعون ضد ما يلي: مجلس الدولة الجزائرييفهم من المادة أن 

 الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية: : أولا

 .مجلس الدولة الجزائريترط في الطعن بالنقض أمام اليش

 :يكون حكما قضائيا أن-أ  

لا يقبل الطعن بالنقض إلا بالنسبة للأعمال الفضائية الصادرة في شكل أحكام، بالتالي تستبعد  
 الأعمال الإدارية التي تصدر من هذه الجهات.

 يكون نهائيا أن-ب

حكمة آخر درجة أو محكمة أول درجة فالحكم لا إما بصدوره من م اويكون الحكم نهائي 
 للتساؤليكون قابلا للطعن بالنقض إلا إذا نص القانون على الطابع النهائي له، وهذا ما يدفع 

بالفصل في المنازعات التي تعرض عليه وسبق له  مجلس الدولة الجزائريعن مدى إختصاص 
 .الفصل فيها كقاضي إختصاص

                                                           
 .024 ص ،  2008،الجزائر والتوزيع، للنشر العلوم دار ،الجزائر في الضربية المنازعات اجراءات ، فريجة حسين  1

  -دلالمع وعمله، يمهوتنظ الدولة مجلس باختصاصات تٌعلق ،  1998سنةماي   30مؤرخ في ،89/10 رقم عضوي قانون 2

 .0889، سنة 37 عدد ر ج والمتمم،

 .332مليكة بطينة، المرجع السابق، ص 3
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رغم تمتع  مجلس الدولة الجزائريلا ينعقد ال هالإختصاص أنو من باب المنطق كما انه و  
مجلس الدولة الحكم بالطابع النهائي لأن ذلك يخالف المنطق القانوني الذي يرفض أن يفصل 

قانون كما أن المبادئ ة باعتباره قاضي موضوع، ثم قاضي في ذات الدعوى مرتين مر  الجزائري
، 1على درجة من الجهة التي أصدرت الحكم النهائيالعامة تقضي أن يرفع الطعن أمام جهة أ

جاء  2112/19/29في قراره الصادر بتاريخ  مجلس الدولة الجزائريوهو الموقف الذي تبناه 
الفصل بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنه عملا  مجلس الدولة الجزائريفيه لا يمكن ل
 .2 مجلس الدولة الجزائريق بالمتعل 0998ماي  91الصادر في  98/10بأحكام القانون 

 

 

 يكون صادر عن جهات القضاء الإداري: أن-ج

فمثلا ، داخل السلطة القضائية يمكن رد هذه الجهات إلى كل الجهات القضائية القائمة 
في أحكام المحاكم الإدارية المتعلقة بالمنازعات  مجلس الدولة الجزائريينعقد الإختصاص ل

قة بمشروعية عملية التصويت أما المنازعات المتعلقة بالقائمة الإنتخابية المحلية والمتعل
الإنتخابية والمتعلقة بأعضاء مكتب التصويت وكذا المتعلقة برفض الترشح لا تقبل أي شكل من 

أما الأوامر الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ، ن ومنها الطعن بالنقضأشكال الطع
 .3مستبعدة من الطعن بالنقض"

 خاصة:الطعون المخولة له بموجب نصوص  ثانيا:

                                                           
بانو ناريمان، عزوق وردة "مجلس الدولة بين الاختصاصات القضائية والاستشارية" مذكرة ماستر، تخصص الجماعات  1

 .23، ص3102المحلية والهيئات الاقليمية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، سنة 

 مجلس مجلة في المنشور ،(الأولى الغرفة) الدولة مجلس عن الصادر ،3113/18/32 في مؤرخ 117214 رقم قرار 2
 .022، ص 3113 ،3 عدد الدولة،

بقدوري سهيلة " طرق الطعن العدية وغير العادية في الدعوى الادارية" تخصص قانون اداري، جامعة عبد الحميد ابن  3
 .41، ص 3131باديس، مستغانم، سنة 
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هي القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائي، التي تخضع  
 ، وتشمل ما يلي:مجلس الدولة الجزائريلإختصاص الطعن بالنقض أمام 

من الأمر  001قرارات مجلس المحاسبة، الصادرة عن كل الغرق مجتمعة، حسب المادة  - 
 .1متعلق بمجلس المحاسبةال 59/21

 قرارات المجلس الأعلى للقضاء بصفته هيئة تأديبية. - 

 172-09 من القانون 94قرارات اللجنة الوطنية للطعن في مجال التأديب حسب نص المادة  -

 بالنقض الطعن إجراءاتالمطلب الثاني: 

الطاعن، الشروط الموضوعية التي يجب توافرها في محل الطعن وكذا  إلى بالإضافة
يراعي الطاعن في طعنه مجموعة من الشروط التي تمس العريضة الافتتاحية  أن أيضايجب 

 .رفعه، وذلك تحت طائلة رفض الطعن شكلا آجالللطعن، وكذا 

الفرع )(، والأولوعليه سنتناول في هذا المطلب، الشروط المتعلقة بالعريضة الافتتاحية )الفرع 
 .فع الطعنسنخصصه لتبيان ميعاد  (الثاني

 : العريضة الافتتاحيةالأولالفرع 

يكون بعريضة مكتوبة وباللغة  مجلس الدولة الجزائريإن القاعدة العامة للتقاضي أمام 
العربية ومستوفية للبيانات المطلوبة في سائر العرائض كتحديد الجهة القضائية أو الجهة 

. وموطنهم وأن تكون 3بالنقض وتحديد أطراف دعوى الطعن مصدرة القرار المراد الطعن فيه
فهو إجراء جوهري يترتب  مجلس الدولة الجزائري العريضة ومختومة من قبل محام معتمد لدى

من قانون الإجراءات المدنية  915المادة ، وذلك بموجب 4على تخلفه بطلان إجراء الطعن

                                                           
 ، المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم0882يوليو سنة  07المؤرخ في  82/31الامر  1

 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، سالف الذكر. 17-02القانون رقم  2

 .070يوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  3

 099زكرياء قشار، المرجع السابق، ص  4
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عدم القبول  على: )يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة 1والإدارية
 811باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة  مجلس الدولة الجزائريمن طرف معتمد لدى 

 أعلاه(.

العريضة تكون  أنيرفع الطعن من تلقاء نفسه بل يجب  أنانه لا يمكن للطاعن بمعنى 
 .مجلس الدولة الجزائريالمودعة موقعة من محامي معتمد لدة 

 يس الطعن بالنقض على وجه أو أكثربعد التذكير بوقائع تأس 959وأوجب القانون في المادة 
 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 958أوجه الطعن المنصوص عليه في المادة  من

 أو البلدية أو الولاية أو بالدولة يتعلق عندما وذلك المحامي، توكيل من إعفاءات هناك أن إلاّ 
 .3متدخلة أو عليها مدعى أو مدعية داريةالإ الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 

 

 مرفقات عريضة الطعن بالنقض في الأحكام القضائية الإدارية. أولا:

، منه الوثائق 959- 98-957-959لم يحدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المواد 
ة العليا. غير الواجب إرفاقها بعريضة الطعن كما هو الحال بالنسبة للطعن بالنقض أمام المحكم

المستندات  أن الأمر يقتضي وجوب إرفاق نسخة رسمية من الحكم أو القرار المطعون فيه، وكذا
 .4المستدل بها وكذا النسخ من عريضة لطعن المطعون ضدهم

 ا: تسجيل عريضة الطعن بالنقض في الأحكام القضائية الإدارية.انيث

                                                           
 والادارية. من قانون الاجراءات المدنية 812المادة  1

 .42دكاني بلخير، المرجع السابق، ص  2

  91ص وزو، تيزي جامعة الماجستير،شهادة  لنيل مذكرة الجزائري، القضائي النظام في الدولة مجلس الياس، علام 3

 .94ص السابق، المرجع ، ...الإداري القضاء بعلي، الصغير محمد  4
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مقابل دفع رسوم ويعطى  ة الجزائريمجلس الدولتودع عريضة الطعن أمام أمانة رئاسة 
 لها رقم.

 بالنسبة دج5111قضائي قيمته  رسم دفع مجلس الدولة الجزائري أمام الطعن رافع على يفرض
 محدد رسم وهو النزاعات، لباقي بالنسبة دج 2250و العمومية بالصفقات المتعلقة للنزاعات

 29/02/2111، المؤرخ في 2111/19رقم  القانون من 213 المادة أحكام بمقتضى حالياً 
 المؤرخ في 14/20المعدلة بموجب القانون  2110المتضمن قانون المالية لسنة 

 .2115المتضمن قانون المالية لسنة  29/02/2114

 مرفقيقدما لهم  التي الخدمات مقابل في المتقاضين من مةهمسا الرسم هذا ويشكل
 1الخصومات باختلاف ويختلف القضاء،

 : الميعادالفرع الثاني

بالنقض  الطعن يرفع»: ما يلي والإدارية علىمن قانون الإجراءات المدنية  9542تنص المادة 
ويمدد  ( يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا2أجل شهرين ) في

أو  إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أشهر،( 9أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة )
 «المختار

يحدد  اجل الطعن بالنقض أنمن نفس القانون التي تؤكد على  9593جانب نص المادة  إلى
خلاف  بشهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن مالم ينص القانون على

 ذلك.

لا يسري أجل الطعن »على أنه: ذكره من القانون السابق  9551كما تنص المادة 
 «.كام والقرارات الغيابية، إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضةالأح بالنقض في

                                                           
والاستشاري لمجلس الدولة" مذكرة ماستر، تخصص القانون العام  يحياتن اخلاص، شيخ ديهية " الاختصاص القضائي 1

 .40، ص 3112الداخلي، جامعة موود معمري بتيزي وزو، سنة 

 من قانون الإجراءات المدنية والادارية 224المادة  2

 من نفس القانون 821المادة  3
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 وعليه فإن الميعاد بهذا الصدد يخضع للقواعد العامة الواردة بقانون الإجراءات المدنية
 المتعلقة بحسابه وتمديده التي لا تختلف جوهريا عما هو ساري حيال ميعاد الطعن والإدارية

 ون السالف الذكر يشير بالنسبة للطعن بالنقض إلى القواعد الأتية:بالاستئناف ذلك أن هذا القان

 والمقدر ،المعارضة ميعاد بسقوط ،الغيابي القرار أو ،الحكم آجال حساب بدأ الحكم الغيابي: -
 إصدار تاريخ من أشهر 3 ليصبح الغيابي القرار أو للحكم الرسمي التبليغ تاريخ من بشهر
 .2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 954مادة وال 929طبقا للمادة  القرار

 لمدة تمدد ":والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 404 المادة تنص الإقامة بالخارج: -
 عليها المنصوص بالنقض والطعن النظر إعادة والتماس والاستئناف المعارضة آجال شهرين

 3"الوطني الإقليم خارج المقيمين للأشخاص ،القانون هذا في

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى حالة 955أشارت المادة  المساعدة القضائية: -
 تبلغ من حالات وقف مدة الميعاد وهي طلب المساعدة القضائية ليستكمل الميعاد من تاريخ

 .4قرار قبول أو رفض الطلب

 ينقطع والإدارية المدنية ءاتالإجرا قانون من 832 المادة لنص استنادا :الآجالحالة قطع  -
 الحالات في الميعاد

 :التالية

 .مختصة غير إدارية قضائية جهة أمام الطعن _

 القضائية المساعدة طلب _

 .الأهلية تغير أو المدعي وفاة _
                                                                                                                                                                                           

 من قانون الإجراءات المدنية والادارية 222المادة  1

ن بالنقض امام مجلس الدولة في التشريع الجزائري" مذكرة ماستر تخصص قوانين إجرائية وتنظيم قضائي، رافع معمر، الطع 2
 .47، ص3109جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، سنة

 من قانون الاجراءات المدنية والادارية. 414المادة  3

 .21بن صوشة الطاهر، دفاف مبارك، المرجع السابق، ص  4
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 .1الفجائي الحادث أو القاهرة القوة _

 :على ةيوالإدار  ةالمدني الإجراءات قانون من ثانية فقرة 354 المادة تنص :الميعاد تمديد -
 أو الحقيقيموطنه  في الرسمي التبليغ تم إذا ،أشهر 19 ثلاثة إلى بالنقض الطعن اجل يمدد"

 ." المختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لطاهر" التقاضي على درجتين في المادة الإدارية" مذكرة ماستر اكاديمي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، سنة بن صوشة ا 1

 .20. 21، ص ص 3109



 

 

 

 

 الفصل الثاني

 أوجه الطعن بالنقض والأثار المترتبة عنه



 أوجه الطعن بالنقض والأثار المترتبة عنهالفصل الثاني                                               

 

 
27 

 : الفصل الثاني

 المترتبة عنه والأثارالطعن بالنقض  أوجه

ة له مجموعة من الأسباب محدد أنز الطعن بالنقض عن طرق الطعن الأخرى ياهم ما يم أن
 إلىيسند طعنه  أنجب على الطاعن ي إذقانون الإجراءات المدنية والإدارية،  أحكامبموجب 

 الأسباب المقررة قانونا وذلك تحت طائلة بطلان الطعن. أحد

 والإدارية بموجبالذي مس قانون الإجراءات المدنية  الأخيرالتعديل  أن إلىونشير هنا 
بالنقض وذلك على النحو الذي سنبينه من  قد شمل أيضا أسباب الطعن 22-09القانون 
 المبحث الأولخلال 

 الأحكامالطعن في ، فسنخصصه لدراسة الأثر القانوني الناجم عن المبحث الثانياما 
 القضائية.
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 مجلس الدولة الجزائريأوجه الطعن أمام : المبحث الأول

مجلس راجعة القرارات النهائية أمام فتح المشرع الجزائري في باب المادة الإدارية إمكانية م
بصفته أعلى هيئة قضائية في القضاء الإداري في التحقق من مدى شرعية  الدولة الجزائري

مجلس الأحكام الصادرة في أخر درجة والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة. وبناءا على ذلك ف
ق لطعن بالنقض في المادة يتولى بصفة رئيسية رقابة تطبيق القانون. ويطب الدولة الجزائري

مطلب أول  والتي سنتطرق إليها في 19-18قانون الإدارية على أوجه وأسباب تضمنها 
-18المتضمن تعديل القانون  00-22وسنرى ما التعديلات التي جاء بها القانون العضوي 

 مطلب ثاني.  في 19

 2222أسباب الطعن بالنقض قبل التعديل : المطلب الأول

على وجه من الأوجه التي حددها المشرع حصرا التي تجد  عن بالنقض إلالا يبنى الط
والمجال الأساسي الذي يمارس فيه القاضي رقابته 1 959أساسها القانوني في نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي  2958التي بدورها أحالتنا إلى تطبيق نص المادة 
يجوز مخالفتها أو القياس عليها، ويجب فلا علق بالنظام العام تت، لكونها تشكل أسس الطعن
تحت طائلة عدم الطعن إلا وقع على واحد منها على الأقل  مجتمعة أوإما بناء الطعن عليها 

 .هقبول

وبناءا على ذلك يمكن تقسيم المطلب إلى فرعين يتضمن الفرع الأول أوجه الطعن  
 وجه الطعن الخارجية.الداخلية أما الفرع الثاني فموضوعه أ

 

 

                                                           

 0429صفر عام  08مؤرخ في  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  19-18من قانون  959تنص المادة   -1 
ابريل سنة  29الموافق  0429ربيع الثاني عام  07، صادرة في  20د ، جريدة رسمية، عد2118فيفري  25الموافق 
مجلس  أمامقانون لمن هذا ا 958النقض المنصوص عليها قي المادة  بأوجهالمتعلقة  الأحكام، على انه:" تطبق 2118
 الدولة".

 الطعن أوجهوالتي سيتم ذكرها في  19-18من قانون  958المادة  -2 
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 .أوجه الطعن الداخلية: الفرع الأول

نطاق سلطة القاضي في تقدير مدى  ديد أوجه الطعن الداخلي في تحديديتمثل تح
محل النقض لإمكانية تطبيق  حكمصحة الحكم أو القرار وبالتالي رقابة البنية الداخلية لل

 1. عدم قبولهم تقرير قبول الطعن أو القانون وكيفية تفسيره من قبل قاضي الموضوع ومن ث

كن حصره في ثلاث حالات للقرار القضائي والذي يم القانوني تتمثل أوجه الطعن في البناء
 تتمثل في: 

 .مخالفة القانون :أولا

ثارة إمام شيوعا  الأكثر هيعد عيب مخالفة القانون الوج ذا هر ه، يظمجلس الدولة الجزائريوا 
ية أو مخالفا لمحل الطعن بالنقض مخالفا لقاعدة قانونية داخ العيب عندما يصدر الحكم

ويستبعد  أو عندما يخطئ قاضي الموضوع في تطبيق القانون أو تفسيره 2الدولية، للاتفاقيات
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  958وقد أجازت المادة . بذلك الخطأ في تأويل القانون

بالنقض على المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون  تأسيس الطعون 7-9-5في الفقرات 
بفرعيه الداخلي والخارجي المتمثل في الاتفاقيات الدولية ومخالفة القانون الأجنبي المتعلق 

 :3رةبقانون الأس

بإعتبار التفسير السيئ أو الغير سليم للقانون مخالفة القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية:  .0
سببها منازعة عقارية تتعلق بن أمثلة ذلك حكم القاضي برفض دعوى مثابة مخالفة له، مب

 فترة تطبيقتم إعداده في  قد  أن سند الملكية المطعون فيهفي حين عدم شهر العريضة 

                                                           

،  9،ط 2118فيفري  29مؤرخ في  19-18شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون رقم ن،بربارة عبد الرحما  -1 
 279 ص 2119منشورات بغدادي، الجزائر، 

 الأولىالطبعة -الجزائر-نصا وتعليقا وشرحا، دار الهدى عين مليلة والإداريةالمدنية  الإجراءاتسائح سنقوقونة، قانون  -2 
  095، ص2110سنة 

 مخالفة القانون الداخلي. -" الني تنص على انه 19-18من قانون  958لمادة ا -3 
 مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة. -
 مخالفة الاتفاقيات الدولية." -
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 ،02/00/0975 في المؤرخ 75/74لأمرنظام الشهر الشخصي أي قبل صدور 
ذا المرسومين التنفيذيين وك 1العقاري السجل وتأسيس العام الأراضي مسح إعداد المتضمن

، 2العام المعدل والمتمم الأراضيمسح  إعدادالمتضمن   92-79المطبقين له؛ المرسوم 
ظنا من القاضي بأن شهر  3السجل العقاري تأسيسالمتضمن  99-79والمرسوم 

 .4العريضة يشمل العقود المحررة سواء في ظل نظام الشهر الشخصي أو العيني

تعلق بقانون الأسرة: يخضع هذا الوجه لما يقرره القانون الدولي مخالفة قانون أجنبي م .2
الخاص خصوصا فيما يتعلق بسريان القوانين على الأشخاص الواردة في القانون المدني 

بعدها. ومما يجدر الإشارة إليه بخصوص هذه الفكرة وما  01المنصوص عليها في المادة 
الوقائع لتأكد من سلامة القانون وأن صحة إلى  مجلس الدولة الجزائريهو امتداد رقابة 

كمحكمة  مجلس الدولة الجزائريالوقائع هي من اختصاص قاضي الموضوع ونجد أن 
 5والى تكييفها بفرض ثبوتها. من صحة قيام الوقائعقد امتدت رقابته للتأكد  نقض

                                                           
 المنشور العقاري، السجل وتأسيس العام الأراضي مسح إعداد المتضمن ،03/00/0872 في المؤرخ 72/74لأمر 1

 لسنة المالية قانون المتضمن20/03/0878 في المؤرخ 78/18 بالقانون المعدل ،0872 لسنة 83 العدد ميةالرس بالجريدة
 في المؤرخ 04/01 بالقانون أيضا والمعدل ،0878 لسنة 22 العدد الرسمية بالجريدة المنشور ،0891

 أيضا والمعدل ،3104 لسنة 79 دالعد الرسمية بالجريدة المنشور ،3102 لسنة المالية قانون المتضمن ،21/03/3104
 71 العدد الرسمية بالجريدة المنشور ،3109 لسنة المالية قانون المتضمن ،3107/03/37 في المؤرخ07/00 بالقانون

 المنشور ،3108 لسنة المالية قانون المتضمن ،37/03/3109 في المؤرخ 09/09 بالقانون أيضا والمعدل ،3107 لسنة
 المالية قانون المتضمن ،14/11/3131 في المؤرخ 31/17 بالقانون والمعدل ،3109 لسنة 78 العدد الرسمية بالجريدة
 .3131 ، لسنة22 عدد الرسمية، بالجريدة المنشور ،3131 لسنة التكميلي

 العدد الرسمية بالجريدة المنشور العام، الأراضي مسح إعداد المتضمن ،32/12/0871 في المؤرخ 71/13المرسوم  2
 العدد الرسمية بالجريدة المنشور ،34/03/0894في المؤرخ 94/411 بالمرسوم والمتمم المعدل ،0871 لسنة 21
 بالجريدة المنشور ،17/14/0883 في المؤرخ 83/024 التنفيذي بالمرسوم أيضا والمتمم والمعدل ،0894 لسنة 70

 .0883لسنة  31 العدد الرسمية

 والمتمم المعدل ،0871 لسنة 21 العدد الرسمية بالجريدة المنشور قاري،الع السجل تأسيس المتضمن 71/12 المرسوم 3
 والمتمم والمعدل ،0891 لسنة 29 العدد الرسمية بالجريدة المنشور ،02/18/0891 في المؤرخ 19/301 بالمرسوم

 .0882 لسنة 24 العدد الرسمية بالجريدة المنشور ،0882/12/08 في المؤرخ82/032 التنفيذي بالمرسوم أيضا

 299عبد الرحمان بربارة المرجع السابق ص  -4 
يوسف دلاندة، طرق الطعن العادية والغير العادية في الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري،  -5 

 241ص
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 ثانيا انعدام أو تناقض أو قصور التسبيب: 

القانونية والواقعية الذي بنا عليه القاضي عليها يعرف التسبيب على انه بيان الأسس 
فالأصل أن كل حكم أو قرار يجب أن منطوق الحكم الصادر عند إصدار الحكم القضائي، 

يكون مسببا سواء إيجابيا أو سلبيا اتجاه من باشر الدعوى أو اتجاه من أقيمت ضده الدعوى، 
لأن الأسباب القانونية ، 1772ة في المادة وذلك وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإداري

تنتاب الحكم وتسهل الطعن فيه، كما يساعد جهة  التي والواقعية تؤدي إلى اكتشاف العيوب
 النقض على تحديد كيفية فهم الجهات القضائية الأدنى لمضمون القاعدة القانونية ومحتواها،

خصومة معينة. وبالتالي فان انعدام الأعمال الإجرائية التي تتخذ في  وهو نتيجة للعديد من
 .2التسبيب يجعل الحكم معيبا

 لابحيث  الأسبابو الحكم من لخ هيعرف البعض انعدام سبب بأن: انعدام التسبيب .1
ا. فإذا وجد في الحكم سبب كاف أو غير هى إليهيتضمن أي سبب لتبرير النتيجة التي انت

 الأسبابلك يؤدي إلى وجود يم أو بشكل معيب فإن ذلكاف صريح أو ضمني بشكل س
يعتبر في حكم  التسبيبومن ثمة فان الحكم أو القرار المنعدم  3.وعدم تحقق عيب الانعدام

  :نوعان والتسبيبل القانون كالعدم ويكون عرضة للإبطا

 4بعمل ما. للقيامالتي تدفع الإنسان  العميقة بالمعطيات: يتعلق شخصي التسبيب  

تدفع الإنسان ث في اللاشعور لمعرفة الرغبات والحاجات التي والتي تقتضي معرفتها البح
 .نللتصرف على نحو معي

                                                           

 بعد تسبيبه، ويجب أن من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على انه:" لا يجوز النطق بالحكم إلا 277تنص المادة   -1 
 يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون، وان يشار الى النصوص المطبقة."

  279بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق  -2 
القضائي بين النص والتطبيق، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد  الاجتهادبوبشير محند أمقران، تغيير  -3 

  929،  2114،سنة  2د العد 29
 2118فبراير سنة  25مؤرخ في  19- 18الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون رقم نبيل صقر،   -4 

 980 ص2118، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر، بدون طبعة، سنة 
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 التي تستخدم كأساس  والواقعيةيقصد به الاعتبارات القانونية تسبيب موضوعي: ال
 .1لحللعمل أو الإجراء وهو المدلول للقانوني للمصط موضوعي

كافيا تسبيبا  ل حكم أو قراركلالقانون وجود تسبيب  أوجب :مع المنطوق قصور التسبيب .2
القاضي إليها سند في حالة قصور في التسبيب حينما لا تكفي الأسباب التي ي ونكون
قة لالعان الضرر يأتي ثابت دون توضيح أفي الحيثيات ب يأتين أك. منطوق الحكم لتبرير

دفوع لابعد مناقشة كان للأطراف الدفع فان صدر بأسباب غير كافية  .السببية المنشأة له
بقصور التسبيب وذلك من أجل إعطاء التكييف الصحيح وان ما تم  والطلبات الخصوم

 2النطق به كان بناءا على أسباب مقنعة.

شيئا  هإذا أورد القاضي في حيثيات الأسبابيكون الحكم متناقض  التسبيب:تناقض  .3
والمستمدة والتناقض يكون في أجزاء الحكم المرتبطة والمتصلة ببعضها البعض  هونقيض

دون  الأسبابمن وقائع الدعوى لكن متناقضة، بحيث يصبح المنطوق منسجما مع بعض 
التي  الأسبابيمد بصلة إلى  لا، ما يعني أن المنطوق الذي توصل إليه القاضي الأخرى
فيعتبر المنطوق بمثابة النتيجة التي انتهت إليها المحكمة منه وراء  الحكم جاء بها

الواقعية والقانونية  الأسبابأو لما كانت  .المتعلق بالوقائع والقانون القضائي دلالستالا
وبالتالي غير  الحكم هي المقومات التي اعتمدت عليها المحكمة في الوصول إلى النتيجة

 .3قابلة للتنفيذ

 ثالثا انعدام الأساس القانوني:  .4

 الواقعية الأسبابي عدم كفاية أو عدم وضوح فكخلل بوجود القانوني للحكم  الأساسينعدم 
ويكون ذلك في حالة العرض الناقض لوقائع الدعوى في  ،المنطق القانوني أو أو الاستدلال

ه عن يلعها لرقابت مجلس الدولة الجزائريالذي يحول دون إمكانية ممارسة  الأمر ابها،أسب
                                                           

تجارية، برنامج الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة بنها، كود الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات المدنية وال -1 
المشار إليها في، غرزم منير، الطعن بالنقض في المادة الإدارية، مذكرة ماستر ، تخصص دولة  299،ص  924

 41ص  2108-2107ومؤسسات، جامعة محمد بوضياف المسيلة،
 092-090فريد عويطي، ، ص   -2 
 277ربارة، المرجع السابق صعبد الرحمان ب -3 
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ضت المحكمة ق وقد .الناحية القانونية في النزاع من الفاصلةمعاينة الوقائع الضرورية طريق 
كانت  إذامن المبادئ المستقر عليها قضاء مبدأ تفريد الدعوى الذي يوجب خاصة  العليا أنه

 1.القانوني الأساسالقضاء بما يحالف هذا المبدأ يعد انعداما في  أنمبنية على أسباب مختلفة 

 أوجه الطعن الخارجية: الفرع الثاني

نقض في الأحكام والقرارات القضائية يقصد بها الأوجه المتطلبة قانونا للطعن بال
النهائية، التي تعيب الحكم من حيث صحته الخارجية، وتتمثل هذه الحالات في عدم 

وعيب  ،أو الإقليمية الموضوعية الناحيةمن  ،القضائيةالاختصاص أي عدم اختصاص الجهة 
 الإجراءات.تجاوز السلطة، وعيب مخالفة قاعدة جوهرية في 

 اصعيب الاختصأولا: 

الاختصاص عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص عدم يقصد بعيب 
 هيئةكان صادرا عن  إذامشوبا بعيب عدم الاختصاص يكون  الإداريالقرار ف ،أخرشخص 
 الاختصاصتمثل وظيفة وت 2.إصدار القرار الإداري أو شخص لم يخوله القانون سلطة إدارية

 أو العادي سواء الإداري ئيةات القضاهة من جهاختصاص كل ج القضائي الوظيفي في تحديد
الإدارية  بالنسبة للمحاكمالذي حدد  الإقليميالاختصاص النوعي والاختصاص ومن ثم تحديد 

 .من النظام العاموالإدارية باعتباره المدنية  الإجراءاتمن قانون 3 817 طبقا لنص المادة
الاختصاص من أحد الخصوم في أية مرحلة كانت عليها بمعنى أنه يجوز إثارة الدفع بعدم في 

 ي.الدعوى كما يجب إثارته تلقائيا من طرف القاض

 :استقر الفقه والقضاء على أن عيب الاختصاص من النظام العاموقد  
                                                           

مجلس  أمامة ناصف،  الطعن بالنقض يمصيد مريم ، راض في هإليالمشار  095سائح سنقوقة، المرجع السابق ص -1 
    81ص 2108الدولة في التشريع الجزائر، تخصص ادارة ومالية، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة 

 2101ها, مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي و أثره على حركة التشريع, سنة ومنازعات الإداريةعزري الزين, الأعمال  -2 
 9,ص. 

" الاختصاص النوعي على انه: والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  19-18من قانون  817تنص المادة   -3 
 من النظام العام. الإداريةللمحاكم  الإقليميوالاختصاص 

 مرحلة كانت عليها الدعوى. أيةتصاص من احد الخصوم في الدفع بعدم الاخ إثارةيجوز 
 تلقائيا من طرف القاضي." إثارتهيجب 
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حتى ولو لم يثره يجب على القاضي إثارة هذا الدفع به والتمسك به من تلقاء نفسه  .1
 .الخصوم

في أية مرحلة كانت عليها الدعوى الدفع بعيب الاختصاص يجوز للطاعن إبداء   .2
 دون الاحتجاج بوجوب تقديم طلبات. 

مخالفة قواعد الاختصاص المقررة في  والأفراد علىلا يجوز الاتفاق بين الإدارة  .3
 1القانون أو تعديلها.

لا يجوز لجهة إدارية أن تنزل على اختصاصها لإدارة أخرى إلا بناء على تفويض  .4
 ، تحقيقا للصالح العام.قانوناصحيح 

 تجاوز السلطة  :ثانيا

بين ، جدل فقهي وقضائيلمحل  عيب تجاوز السلطةطالما كانت مسالة تحديد مفهوم 
يمنح  ه أنأن ومن يرى .والتشريعية التنفيذية السلطتينتدخل القاضي في أعمال  انهمن يرى 

أو  بالحضور ى شخص لم يكلفمقررة في القانون كالحكم عل غر ،صلاحياتالقاضي لنفسه 
أو تعديل العقد المبرم  للشاهد توجيه انتقادات حتى أو أصلا لم يكن طرفا في الخصومةقد 

 2ي النزاع.بين طرف

معنى تجاوز حدود السلطة في مجال التنظيم القضائي لا يقصد به تجاوز حدود إن 
ختص، بل هو ارتكابه ما عن الحكم فيما هو مولا أن يمتنع  اختصاص القاضي المحدد قانونا

مبدأ الفصل بين ى لع الإداريةة القضائية هعندما تتعدى الجوذلك  يقتضي مخاصمته،
 لابعمل  الإداريةيئة القضائية هطة عندما تقوم الل، ونكون أيضا بصدد تجاوز السالسلطات

                                                           

 00يوسف دلاندة, مرجع سابق, ص  -1 
المشار اليه  907،ص 2102، 0عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،ط -2 

 97بق صغرزم منير المرجع السا42في  
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د أو ينتق ، كان يفتح لائحة من لوائح الضبط أو يوقف تنفيذ أمر إداريلطتهايدخل في س
 .1هو من سلطتها السلطة التشريعية أو التنفيذية ما

 :للإجراءاترية هالجو  الأشكالأو إغفال  الإجراءاترية في همخالفة قاعدة جو  ا:ثالث

ي تالالصيغة  لكت هى أنلري عهاء المقصود بالقاعدة أو الشكل الجو هحدد بعض الفق
 صه، وتشكل سبب وجوده. ، خصائهطبيعت للإجراءعطي ت

من ق.إ.م  2992بالإغفال الأشكال القانونية في مضمون المادة الوجه المتعلق وتم ذكر 
يشمل عدم تطبيق ما هو مقرر في الإجراءات والإغفال بمخالفة قاعدة جوهرية في  لصيقا

أما المخالفة فهي تطبيق مخالف لقاعدة إجرائية جوهرية منها  .جوهرية كإجراءاتالقانون 
كما تثبت للقاضي في حالة عدم التزامه بمراعاة قاعدة  .دفاعحرمان الخصوم من الحق في ال

 3قانونية مقررة تحت طائلة البطلان. 

رام كل قاعدة إجرائية تي عدم إحبصفة عامة ه: مخالفة القاعدة جوهرية في الإجراءات .1
يكون  ألان الحكم أو القرار القضائي ويشترط لاا بطهوجوبية والتي ينجر عن مخالفت

عدم منها يئة القضائية، هة اللمثال ذلك القواعد المتعمقة بتشكي .ححن قد صلاالبط
، أو عدم حضور محافظ الدولة أو أمين الإداريةمحكمة لة الجماعية للاحترام التشكي

 4.الضبط

 هى مخالفتليرتب المشرع عوهو كل إجراء شكلي  للإجراءات:إغفال الأشكال الجوهرية  .2
بواسطة محام،  الإداريةرفع الدعوى أمام المحاكم ومثال ذلك وجوب . عدم قبول الدعوى

                                                           

،ص  2109لحسٌن بن شٌخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة  -1 
588-599  

، يتضمن  0999يونيو سنة  8الموافق  0989صفر عام  08،مؤرخ في  054- 99من الأمر رقم  299تنص المادة  -2 
 599. ص  0999يونيو سنة  19الموافق  0989صفر عام  09صادرة في  47دد ، قانون الإجراءات المدنية ، ج ر ، ع

 على انه:" يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة". .
  .299،298عبد الرحمان، نفس المرجع السابق، ص بربارة -3 
 99،ص  المرجع السابقنبيل صقر، -4 
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و ما يسمى هيغ بواسطة المحضر القضائي، و لا القانون أن يتم التبهأو في الحالة التي في
  .في الخصام الإدخاليغ الرسمي، وكذا الحال بالنسبة لكيفية التدخل أو لبالتب

قة بالنظام العام يترتب عليه وبالتالي فان أي إغفال أو مخالفة للقاعدة الجوهرية لها علا
ويجوز لكل ذي مصلحة  البطلان والذي جوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

 1التمسك به.

  11-22أسباب الطعن بالنقض في قانون : المطلب الثاني

بممارسة لها اعتراف المشرع الجزائري  لمحكمة الإدارية للاستئنافابعد استحداث 
جهة  االطبيعية باعتباره اوظيفته ا، يكون بذلك قد أسند لهبالاستئنافعون سلطة النظر في الط

الإدارية تختص بالنظر في الأحكام التي تصدر عن المحكمة الإدارية  المادةللقضاء في ثانية 
 . 2121رالدستو  تعديل من 0792 لمادةبما يتماشى ومضمون ا والتي تكون قابلة للاستئناف

ذا أردنا التدقيق في  ضي استئناف اق الأحكام المستأنفة التي تكون من اختصاصوا 
عادي من طرق و طريق ه فالاستئناف ،...هيلأو تزيد ع هغيلأو ت الابتدائي مي تثبت الحكـهف

 هلصالح هجزئيا ليغير  يا أولكم النزاع مرة ثانية الذي صدره الحكم عليه يطرح الخصـه بطعن 
محكمة موضوع تبحث في م. وبالتالي فهي حكأصدرت ال التي لكت نى ملمحكمة أع مأماـ

 .أطراف الدعوى بطلب استئناف الحكم الابتدائي أحدعندما يتقدم جديد  نموضوع النزاع م

مجلس  فان 09/22 بالقانون إدارية استئناف محاكم انشأ المشرع اداممونشير هنا 
 أحكام ضد عةالمرفو  بالنقض الطعون بتطبيق واضح بشكل مختصًا يصبح الدولة الجزائري

 الأحكامعلى  الأخيرةولا تقتصر هذه  الثانية الدرجة في نهائية أحكاما باعتبارها حاكمالم هذه
نما  الأوامر التي تصدرها إلىتمتد  وا 

 

                                                           

 .999، نبيل صقر ،المرجع نفسه -1 
، الجريدة 2121ديسمبر  91الموافق ل  0442جمادى الأولى  05المؤرخ في  2121من دستور 079تنص المادة   -2 

والتي تنص على انه: ... يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم  82الرسمية العدد
 د الإدارية...."الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في الموا
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 والأوامر المستأنفة الأحكام في الفصل: الفرع الأول

ون المتضمن تعديل القان 09-22تطبيقا لأحكام التي جاء بها القانون العضوي رقم 
فان اختصاص النوعي للمحكم الإدارية للاستئناف يتمثل في  1الإجراءات المدنية والإدارية

النظر في الأحكام الصادرة من المحاكم والقضايا بموجب نصوص خاصة كدرجة ثانية 
ائي، وبالتالي يشكل هنم بحك هجديد لتفصل في من اهحيث يطرح النزاع أمامللتقاضي 
الاستئناف ويرفع  2.الدرجة الثانية مى محاكـلونية الوحيدة لطرح النزاع عة القانلالوسيالاستئناف 

خلفائهم بتوافر كل من المصلحة أحد  أو الابتدائي مالحكـ لهمشم نالذي الأشخاصقبل  نم
  وذلك على النحو الذي تم تبيانه سابقاوالصفة والأهلية والإذن إذا ما اشترطه القانون 

رورة تقديم الاستئناف من طرف محام ولعل السبب حيث شدد وأكد المشرع على ض
وحيد هو أن دور المحامي مهم في كونه يؤسس مبادئ والأحكام القانون الإداري كونه أدرى 
بالإجراءات الشكلية والموضوعية العريضة والطعون وكذا مذكرات الخصوم، من الأطراف 

لك بخصوص إعفاء الدولة الخصومة أو الشخص مستأنف الحكم إلى ما استثناه المشرع وذ
 0مكرر 911 ما جاءتكذا و  ،3والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

 825إلى المادة  805 من الموادالتي أحالتنا إلى تطبيق ما جاءت به  094-22من القانون 
من  825 إلى 805المواد من  أحكام"تطبق ن الإجراءات المدنية والإدارية في قولها قانو  نم

 .افهذا القانون أمام المـحاكم الإدارية للاستئن

تمثيل الخصوم بمحاٍم وجوبي أمام المـحكــمـة الإداريـة للاستئناف، تحت طائلة عدم 
 ة."قبول العريض

                                                           

  19-18،يعدل ويتمم قانون  2122يوليو سنة  02الموافق   0449ذي الحجة عام  09المؤرخ في  09-22القانون  -1 
 . 48والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ج.ر.ع  2118فبراير 25الموافق ل  0429صفر عام  08المؤرخ في 

المشار إليه  80ص 2011 . المحكمة العادلة موقع للنشر، ترجمة المدنية والإدارية إجراءات  قانون عبد السلام الذيب، 2 
 اعمال،في كباسي ندى، سريدي ليلى، الطعن بالنقض في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة ماستر، تخصص قانون 

  28ص 2107قالمة،  0945ماي 18جامعة 
دار العلوم للنشر والتوزيع، بدون طبعة، عنابة،  لتنظيم الإداري، النشاط الإداري،محمد الصغير بعلي، القانون الإداري: ا 3

  99ص 2112الجزائر، 
 سابق الذكر 02-33القانون العضوي  4
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كما أحالتنا المادة ، الدعوىفي عريضة افتتاح  هاوالتي تحدد الشروط الواجب توافر 
 .05تطبيق نص المادة تحت طائلة عدم قبولها شكلا بخصوص شرط دفع الديون إلى  809

المـحكمة الإدارية للاستئناف  على اختصاص 09-22من القانون  810ومن ذلك نص المادة 
  .المادة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المـحاكم الإدارية

 الفصل في الأحكام المخولة له بموجب نصوص خاصة: الفرع الثاني

تصاص درجة ثانية للتقاضي غم أن اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف هو اخر 
وكذا  2121تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية وذلك بعد تعديل الدستور

بالقوانين العضوية والتي نختص بالقانون  19-18تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
22-09. 

استثنى المحكمة الإدارية الإستئنافية بالجزائر ببعض الدعوى التي تنظر  إلا أن المشرع
مكرر في فقرتها الثالثة وذلك  911فيها المحكمة الإدارية كدرجة أولى للتقاضي في المادة 

 بالنسبة:

 كدرجة اولى  للاستئناف الإداريةاختصاص المحاكم  :أولا

سيرية ودعوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التف 
 :عن

 الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية 

  الإدارية الأخرى للبلدية البلدية والمصالح 

 المؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة الإدارية 

ت ام جهاأمة وأهلية مصلحو  ةصف يذ ا كليرفعه ةوعيوضدعوى م الإلغاء: دعوى .0
 اءحيدة لإلغو الأصل ال وىفهي دعة، غير مشروعال ةقرارات إداري اءالمختص لإلغ اءالقض
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ة. وتتعلق دعوى إلغاء إما بعيب في الإجراءات أو عيب في الاختصاص ت الإدارياالقرار 
 1أو عيب في السبب كم قد يكون العيب في محل القرار الإداري.

لتحديد  مضاوغ مبهم يإدار قرار ر ي لتفسينوهي طلب يقدمه المع دعوي التفسير: .2
 2ي.الإدار  اءت القضاهيئ ىإل مفهومه ومضمونه عن طريق دعوى ترفع

عن  مباشرة أو قضاء إداري، ترفعالدعوى  اتعرف بأنه :عوى فحص وتقدير المشروعيةد .9
عي ضد و ضو والم ويالعض الاختصاصم الأحك اطريق الإحالة أمام جهات القضاء طبق

العمومية الوطنية والمنظمات المهنية  ات، والهيئةت المركزياالسلط درة مناالص القرارات
 3الوطنية. 

 ثانيا الاختصاص الابتدائي النهائي للمحكمة الإدارية للاستئناف: 

يعتبر مجلس المحاسبة هيئة قضائية  الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس المحاسبة: .0
والقضائية، وتخضع  اريةالإد الاختصاصاتحيث يمارس مجموعة من  متخصصة، إدارية

أمام بعض هيئاته،  والاستئنافالقرارات الصادرة عنه لرقابة داخلية عن طريق المراجعة 
من القانون  9بموجب المادة  مجلس الدولة الجزائريكما تخضع لرقابة خارجية يقوم بها 

مجلس المتعلق ب 104-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  00-22رقم وي العض
أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له  "...ويختص:نصت التي ولة الجزائريالد

هذا ويختص  بموجب نصوص خاصة" ولعله ما قصده المشرع بعبارة نصوص خاصة

                                                           

 9،ص2119، 0ط والتوزيع، مطبعة جسور للنشر والإداريةالمدنية  إجراءات قانون لإلغاءبوضياف، دعوى  عمار -1 
 01ص 5، دار هومة،الجزائر، طالإداريسيري القانون عمارعوابدي، قضاء التف  -2 
 02،ص  2117عمار عوابدي، دعوى تقدير الشرعية القضاء الإداري، دار هومة،الجزائر -3 
المتعلق باختصاصات   10-98المعدل والمتمم للقانون العضوي  00-22من القانون العضوي  19بقا لنص المادة ط -4 

المتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره  00-22لمعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم مجلس الدولة، تنظيمه وعمله، ا
واختصاصاته، فإن مجلس الدولة يختص بالنظر في دعاوى الإلغاء، والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة 

نية الوطنية والتي سبقت الإشارة إليها في الباب عن السلطات الإدارية المركزية، والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المه
المشار اليه  .الأول. إلا أن ما يهمنا في هذا الصدد هو اختصاصه بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

في حمال ليلى، اختصاصا مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة العربي بن 
  029ص  2122أم البواقي  مهيدي،
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 أحكاما بشأنها مجلس المحاسبة أيضا بمراقبة حسابات المحاسبين العموميين، ويصدر
 88زانية والمالية، حيث حددت المادة في مجال تسيير المي الانضباطإضافة إلى مراقبة 

في ارتكب تسيير  الانضباطعد االمخالفات التي تشكل مساسا بقو  211-95 رقم الأمرمن 
تلك المخالفات، من  الميزانية والمالية أما العقوبة التي يمكن أن يصدرها المجلس في حق

 .تطبيق العقوبات الجزائية إمكانيةفهي الغرامة التي لا تتنافى مع 

يقصد بالمنازعة الضريبية بمفهومها الواسع، مختلف المشاكل  الدعوى الضريبية: .2
الضريبية بخصوص فرض الضريبة  والإدارةالتي تدور بين المكلف  والاختلافات
عدم صحة أو عدم  ى القاضيعندما ير  لاتقوم إ لا الإداريةفالمنازعة  إذنوتحصيلها 

كانت الضريبة محل النزاع قد  ما صدي لها إذاالتفتتمثل مهمته في شرعية ربط الضريبة، 
كليا أو  يحكم برفضها لهربطت وفقا للقوانين واللوائح السارية أم هي مخالفة لها، وبالتالي 

. أما عن آلية الطعن، فبالنسبة لمنازعات الضرائب المباشرة والضريبة على رقم 2جزئيا
لضريبة المختصة كدرجة أولى ، يكون الطعن في القرارات الصادرة عن مدير االأعمال

يمكن الطعن بذلك الحكم استئنافا أمام المحكمة و  3،الإداريةللتقاضي أمام المحكمة 
حيث ، 2107من قانون المالية لسنة  52لنص المادة استنادا للاستئناف. هذا  الإدارية

 4.الجبائية الإجراءاتمن قانون  91عدلت أحكام المادة 

 

 

 

 

 
                                                           

 28.، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد  0882يوليو  07المؤرخ في  31 -82رقم  الأمر - 1

 099،ص  2109،د م ج، الجزائر،  2،ط 2، جالإداريةالدعاوى وطرق الطعن  الإداريةخلوفي رشيد، قانون المنازعات  -2 
المدنية  الإجراءات)وفقا لقانون  الإداريةفي الدعوى الضريبية أمام المحاكم القضائية للفصل  الإجراءات، إبراهيميامة  -3 

  209،ص  2104، 0،العدد  2الجديد( ، مجلة القانون والمجتمع، المجلد  والإدارية
 052حمال ليلى، المرجع السابق ص  -4 
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 الطعن بالنقض في المادة الإدارية أثار: المبحث الثاني

 الإداريرات الصادرة عن القضاء القد تبنى المشرع الجزائري الطعن بالنقض ضد بعض القر 
يترتب عن الطعن . فن الخاصةي، وبعض القوانوالإداريةة يالمدن الإجراءاتقانون  يسواء ف

طريق هو ر أن النقض باعتبا .إما قبول أو رفض الطعن مجلس الدولة الجزائريبالنقض أمام 
غير عادي للطعن في الأحكام والقرارات القضائية النهائية، فان النتيجة الأولى التي تترتب 

من قانون الإجراءات   909عليه هو انعدام الأثر الموقف له، وهو ما نصت عليه المادة 
بالنقض في بمعنى أن الطعن  ؛001-22والذي أبقى عليها القانون العضوي  المدنية والإدارية

فهو  مجلس الدولة الجزائريأحكام المحاكم الإدارية لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمام 
لخصومة إلا في إطار الحدود القانونية ح ا، لا يؤدي إلى إعادة طر بذلك غير ناقل للخصومة

 تماد عليها.المرسومة بمقتضى الأوجه الواجب الاع

من ، مجلس الدولة الجزائريطعن بالنقض أمام ال أثار هذه الدراسة على يف وسنركز
خلال تقسيم المبحث إلى مطلبين يتمثل الأول في الحكم في موضوع الطعن وسندرس في 

 المطلب الثاني أثار الطعن بالنسبة للتنفيذ.

 الحكم في موضوع الطعن: المطلب الأول

ت الصادرة عن والقرارا الأحكامى لع والإدارية المدنية الإجراءاتإن تطبيق قواعد 
ذا هيا في لبالمحكمة الع الأخيرذا هة لكقاضي نقض، يقتضي مماث مجلس الدولة الجزائري

 ض. ى أحكام وقرارات النقلالمجال، فيما يتعمق بالقواعد السارية ع

برفض  مجلس الدولة الجزائريإما قرار  مجلس الدولة الجزائرييترتب عن الطعن بالنقض أمام 
بقبول الطعن مع  مجلس الدولة الجزائريإليه في الفرع الأول أو قرار  الطعن وهو ما سنتطرق

 تحديد حالات كل واحد منهما. 

 

 

                                                           

 التي سنتفصل فيها في هذا المبحث  00-22من القانون العضوي  919المادة  -1 
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 قرار المجلس برفض الطعن: الفرع الأول

بمجموعة من الشروط الشكلية  مجلس الدولة الجزائرييرفض الطعن بالنقض بقرار من 
 بالنقض التي حددتها المادةالذي دارية في قانون الإجراءات المدنية والإ أحاطها المشرع للطعن

 :بتخلف احد الأسباب من نفس القانون والتي تتمثل في،  1958

 حالة عدم قبوله شكلا :أولا

 برفض الطعن شكلا في حالتين: مجلس الدولة الجزائرييقضي 

إذا كان الطعن غير جائز كأن يكون الحكم غير قابل للطعن بالنقض لأنه يجب التأكد  .0
 2الطعن قبل البحث في الشكل والإجراءات.من جواز 

من قانون  9143التي حددتها المادة  إذا ما تخلفت الشروط المتعلقة برفع العريضة .2
الإجراءات المدنية والإدارية الشروط المتعلقة بالنظام العام من صفة والمصلحة والأهلية 

المتعلقة  وعدم توافر الشروط الشكلية، 19-18من قانون 4 09بحسب نص المادة 
وانقضاء آجال الطعن  مجلس الدولة الجزائريبالعريضة من توقيع المحامي المعتمد لدى 

بالنقض وكذا عدم تبليغ التصريح بالطعن للخصم وعدم تبليغه بالطعن، والتي يثيرها 
القاضي من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثرها المطعون ضده وهذا استنادا إلى المواد من 

 .991إلى  958

الطعن إذا ما كانت العريضة غير مستوفية  مجلس الدولة الجزائريث انه رفض حي
بالإضافة إلى رفضه أيضا الطعن إذا ما تعدت اآرجال التي  914للشروط المحددة في المادة 

                                                           

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المذكورة سابقا 19-18من قانون  958المادة  -1 
  254دل بوعمران، دروس في المنازعات الإدارية، عا -2 
بعريضة افتتاح  المتعقلة، أعلاه 825الى 805المواد من  أحكامعلى انه :"تطبق  19-18من قانون  914تنص المادة   -3 

 جلس الدولة"م أمامالدعوى، 
 أوشخص، التقاضي مالم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة  لأيمن نفس القانون على انه: " لا يجوز  09تنص المادة  -4 

 يقرها القانون.  محتملة
 في المدعى عليه. أويثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي 

 ما اشترطه القانون". إذا الإذنكما يثير تلقائيا انعدام 
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مالم يكن هنالك سبب لتمديد ميعاد الطعن أو قطعه. ومن تطبيقات رفض  959حددتها المادة 
في قضية  21121-19-29المؤرخ في  7914القرار رقم  زائريمجلس الدولة الجالطعن من 

بين )ش.م( ضد مديرية التربية لولاية باتنة تم فيه رفض الطعن بالنقض شكلا لخرقه أحكام 
 المتعلق باختصاصاته. 10-98القانون العضوي رقم 

مجلس الدولة حيث قضى  2117-17-00المؤرخ في  1972282نجد القرار رقم كما 
الميعاد القانوني وذلك بعد رفع الطاعنة طعنا  وذلك لفواتبرفض الطعن شكلا  الجزائري

أن الخطأ في إتباع الإجراءات القانونية أمام نفس  مجلس الدولة الجزائريبالإلغاء و قد صرح 
الجهة القضائية المختصة لا يمكن إن تقطع الميعاد و بالتالي فان الطعن الحالي جاء خارج 

 .المواد القانونية المتعلقة بميعاد الطعن الميعاد المقرر قي

  رفضه موضوعا.حالة  :ثانيا

س رغم قبول الطعن لالمجه ائيا بل قد يتجهليس معناه قبول الطعن ن لاقبول الطعن شك
القانوني الذي يؤسس  الأساسلعدم التأسيس ويتحقق ذلك في حالة انعدام  هإلى رفض لاشك
التي حددها المشرع على  المذكور الأوجهن إلى أحد أي أن يفتقد الطع هالطاعن طعن هيلع

 من قانون الإجراءات المدنية 958ضمن الحالات التي حددتها المادة  سبيل الحصر
أي منها يرفض الطعن لعدم  في ومن ثم إذا أسس الطاعن طعنه على سبب لم يرد 3.والإدارية

التأسيس، كما يقضي برفض الطعن إذا كان مبنيا على سبب جديد لم يتم إثارته أمام قاضي 
برفض الطعن في  مجلس الدولة الجزائري. وقد قضى الموضوع ولا يتعلق بالنظام العام

وقد بنا موقفه على أساسين  21154-19-17المؤرخ في  109889ي قراره رقم فالموضوع 
الأول يتعلق بالتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة كهيئة تأديبية حيث انتقد الطعن 
حضور النائب العام لدى مجلس تيارت، إلا أن المجلس صرح بأنه لا يوجد أي نص يمنع 

                                                           

 055، ص 2112، 2، مجلة مجلس الدولة، عدد1221-19-29، المؤرخ في  7914مجلس الدولة ، قرار رقم   -1 
  .59،ص 2119لسنة  19جلة مجلس الدولة، العدد م -2 
الجزائر، ،هوام الشيخة، الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة قالمة  -3 

 009، ص 40الحقوق،  كلية
  .90 91،ص ص، ،  2102مجلة مجلس الدولة العدد العاشر لسنة  -4 
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حضور أي عضو في المجلس ينتمي إلى المجلس القضائي الذي يعمل به القاضي  محل 
ول انعدام الأسباب حيث أن للطعن  طاعن أثار عدم التسبيب المتابعة، والأساس الثاني ح

المقرر محل الطعن ولكن المجلس صرح أن المقرر أسس على ما دار في الجلسة من نقاش 
 1ومرافعات مما يجعله تسبيبا كافيا بذلك يتعين رفض الوجه الثاني غير المبرر.

 ويترتب على رفض الطعن النتائج التالية:

  ويحوز الحكم أو القرار المطعون قوة  مجلس الدولة الجزائريأمام انقضاء الخصومة
 الشيء المقضي فيه

  لا يجوز تقديم طعن أخر ضد ذات الحكم، من قبل نفس الأشخاص وبذات الصفة
 ولنفس الأسباب ولو كان ميعاد الطعن مازال ممتدا.

  ن صراحة على تطبيق المواد م  00-22من القانون العضوي  959أقرت المادة
 2من قانون إجراءات مدنية والإدارية. 979إلى  992

 قبول الطعن : الفرع الثاني

عندما ينتهي مجلس إلى قبول الطعن بالنقض ومن ثم زوال الحكم المطعون فيه بجميع 
آثاره، وتختلف هذه اآرثار حسب مدى الطعن إذ كان كليا أو جزئيا. فإذا كان النقض كليا 

ينصرف حكم النقض إلى كامل الحكم فيعدمه كليا، أما إذا كان  يمجلس الدولة الجزائر وقبله 
جزئيا فإن أثره ينحصر فيما ورد فيه ويبقى الحكم قائما وصحيحا بالنسبة للوجوه الأخرى التي 

ن تم نقض الحكم المطعون فيه فإن ذلك يؤدي إلى بعث الخصومة من وا لم يتناولها النقض
، ومع ذلك يمكن أن يتم النقض دون إحالة 3الإحالة إليها جديد أمام الجهة القضائية التي تتم

 .الطعن مجلس الدولة الجزائريفي حالات استثنائية قبل 

 :يكون النقض جزئيا صحيحا في الحالتين التاليتين إنويمكن 

                                                           

 95مريم مصيد، راضية ناصف، المرجع السابق ص -1 
 المرجع نفسه  -2 
 007-009ليلى حمال، المرجع السابق، ص  -3 
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 أولا النقض بإحالة:

القضية ذات الجهة القضائية التي فصلت في الحكم  مجلس الدولة الجزائرييحيل 
ن فيه مشكلة تشكيلة أخرى أو إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الجهة التي المطعو 

أصدرت الحكم محل الطعن، وتتبين كيفية اتصال جهة الإحالة بموضوع الدعوى، سواء كانت 
من قانون الإجراءات  9971نفس الجهة المصدرة للحكم أوجهة أخرى من خلال نص المادة 

شرع هذه المهمة على عاتق الخصوم. فالخصم الذي يهمه الأمر المدنية والإدارية، إذ جعل الم
عليه تقديم عريضة مستوفية البيانات إلى جهة الإحالة، في أجل شهرين من تاريخ التبليغ 
الرسمي إلى الخصوم شخصيا أو خلال ثلاثة أشهر إن كان التبليغ في المواطن الحقيقي أو 

قام بالتبليغ الرسمي، وفي حالة انقضاء الأجل كما يسري أجل الشهرين على من  .المختار له
دون المبادرة بإعادة السير في الدعوى يصبح حكم الدرجة الأولى حائزا بقوة الشيء المقضي 

  .2به

 ثانيا النقض بدون إحالة: 

ينتهي عندما يقضي بإلغاء  مجلس الدولة الجزائريتقتضي القاعدة العامة أن دور 
ل القضية على الجهة القضائية المختصة، إلا امطعون فيه، وتحالحكم أو القرار القضائي ال

وذلك في الحالة التي لا يترك فيها قرار  .3ةأنه استثناءا يمكن أن يتم نقض الحكم دون إحال

                                                           

 البياناتة، تتضمن بموجب عريض حالةالإ" تخطر جهة انه: والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  997تنص المادة   -1 
المثار تلقائيا،  القبولة عدم لالعريضة، تحت طائ إيداعضة الافتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب يالمطلوبة في عر 

ثلاثة  إلى الأجل( من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، ويمدد هذا 2قبل انتهاء اجل شهرين)
 المختار. أوالموطن  الحقيقي  إلى( ، عندما يتم التبليغ الرسم 3)أشهر

 ( حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي.....".2يسري اجل شهرين)
أحمد جلال الدين الهلالي، قضاء النقض والتمييز في المواد المدنية والتجارية: في التشريعين المصري والكويتي، -  -2 

 .455القيس التجارية، دون بلد نشر، ص  الطبعة الثانية، مطابع
؛ خلوفي رشيد، قانون المنازعات 072، المرجع السابق، ص الإداريةبعلي محمد الصغير، الوسيط في المنازعات  -3 

 . 002ام الشيخة، المرجع السابق، ص؛ هو 209، المرجع السابق، ص(الإداريةالدعاوى وطرق الطعن ( الإدارية
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وعليه يمكن اختصار هذه الحالات في النقض ما يمكن أن تفصل فيه جهة قضائية أخرى. 
 ثلاثة نقاط التالية:

مجالا للإحالة إذا تقرر أن الأفعال المنسوبة  الحالة التي لا يتركوهي الحالة الأولى:  -
كحالة القرار الصادرة عن القاضي الموضوع  ةللطاعن المتابع لا تشكل أساسا خطأ تأديبي

 الذي قضى بعدم اختصاصه وهو غير مختص فعلا.

ل الأسباب الحالة الثانية: وهي الحالة التي يقتصر فيها مضمون القرار النقض على استبدا -
 1القانونية دون تغيير مضمون منطوق الحكم.

لموضوع المنازعات متى  مجلس الدولة الجزائريالحالة الثالثة: إذا تعلق الأمر بالقرارات ال -
قانون إجراءات المدنية  958تقرر نقض القرار المطعون فيه وهو ما نصت عليه المادة 

نقض قرار مجلس المحاسبة  لة الجزائريمجلس الدو والإدارية بنصها على:" عندما يقرر ال
يأمر بأي تدبير التحقيق  مجلس الدولة الجزائري. ويفهم منها أن 2بفعل في الموضوع"

من  011الأزمة وصولا إلى الحقيقة، غير أن هذا المفهوم لا ينسجم مع نص المادة 
تى المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم حيث نصت على انه:" م 123-95الأمر 
بنقض القرار المطعون فيه بالنقض تعين على كل الغرف  مجلس الدولة الجزائريقضى 

مجلس الدولة مجتمعة أن تمتثل إلى النقاط القانونية التي تم الفصل فيها، وبالنتيجة فان 
 غير ملزم مطلقا بالتصدي للموضوع في حالة نفض قرار مجلس المحاسبة".  الجزائري

ي تترتب على قبول الطعن فإن الأثر الأصلي هو إعادة الخصوم أما بالنسبة للآثار الت
 994قضت به المادة  إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المطعون فيه وهو ما

ومن ثمة يترتب على قبول الطعن بالنقض  ،الفقرة الثانية من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
وهذا ما قضت به نفس المادة سابقة الذكر الفقرة  .بقوة القانون إلغاء الأحكام المرتبطة به وذلك

على النقض الحكم المطعون فيه إلغاء أحكام سابقة ولم  رتب إنماالثانية من نفس القانون 
                                                           

 025جع السابق صهوام الشيخة، المر  -1 
ما يقرر مجلس الدولة نقض قرار مجلس المحاسبة يفصل د" عنانه: سابق الذكر 19-18من قانون  958تنص المادة  2 

 في الموضوع"
 سابق الذكر 21-95قانون 3 
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 995عليه، إذ ترتب على النقض إلغاءها بالتبعية حسب نص المادة  يكتف المشرع بذلك
مجلس الدولة يفصل  ،في هذه الحالات .نية والإداريةالفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المد

على مراحل الخصومة أمام قضاة  بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة الجزائري
 1.قابلا للتنفيذ مجلس الدولة الجزائريويكون قرار  ،الموضوع

 أثار الطعن بالنسبة للتنفيذ المطلب الثاني: 

 دي للطعن في الأحكام و القرارات القضائية النهائية باعتبار أن النقض طريق غير عا
 يرتب انعدم الأثر الموقف له. وهو ماانه  التي تتمثل في الأثار والنتائج يرتب مجموعة فانه 

بمعنى أن الطعن بالنقض  ،من القانون الإجراءات المدنية والإدارية 919 نصت عليه المادة
بعد  مجلس الدولة الجزائرييذ الحكم المطعون فيه أمام المحاكم الإدارية لا يوقف تنف في أحكام

فحص للطعن المرفوع أمامه غير انه فد ترد بعض الاستثناءات التي تجعل من هذا الأثر لا 
وعليه ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين يتمثل الفرع الأول في غياب  .يسري في حقها

 ابع الاستثنائي لنظام وقف تنفيذ. الأثر الموقف للطعن ويتناول الفرع الثاني الط

 غياب الأثر الموقف للطعنالفرع الأول: 

باعتبار أن النقض طريق غير عادي للطعن في الأحكام والقرارات القضائية النهائية 
بحسب ما جاءت  فان النتيجة الأولى التي يترتب على هذا الطابع هو انعدم الأثر الموقف له.

مجلس بنصها:" الطعن بالنقض أمام  لإجراءات المدنية والإداريةمن القانون ا 909المادة به 
ما أورده هذه اآرثار من خلال حيث لنا الرجوع لدراسة  2ليس له اثر موقف". الدولة الجزائري

 ،في الفصل الثالث في طرق الطعن غير العادية والإداريةفي قانون إجراءات المدنية  المشرع
المادة  نصت إذ مواد الفرع الرابع في آثار الطعن بالنقضما جاء في خصوصا  ،القسم الأول

                                                           

الجهة على انه إذا" نقض الحكم أو القرار المطعون فيه، تحيل المحكمة العليا القضية، إما أمام 994تنص المادة  - 1  
يعيد قرار  . القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة ، و إما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع و الدرجة

كما  . النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض
جة الاستصدار حكم جديد، الإلغاء بالنتيجة ، لكل حكم أو القرار المنقوض، جاء تطبيقا أو يترتب على النقض، و بدون حا

 .،مرجع سابق 19-18به . من قانون تنفيذا له أو كان له ارتباط ضروري 
 سابق الذكر 19-18من قانون  919تنظر المادة  2 
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:" لا يترتب على الطعن بالنقض وقف على انه من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 990
للاستئناف لا  المحاكم الإدارية بمعنى أن الطعن بالنقض في أحكام "،تنفيذ الحكم أو القرار

. ولكن يجوز أن يطلب المجلس س الدولة الجزائريمجليوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمام 
بصدد طعون النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المرفوع أمامه، 

فإذا تبين للمجلس أن الحكم من شأنه أن يرتب  وذلك لتقديم طلب محلقا بالطلب الأصلي،
 أحكامعلى  بنيلطعن قد على تنفيذه آثار ضارة قد يصعب تداركه فيما بعد متى كان ا

 1.جديدة

التي نصت على انه:"   19-18من القانون رقم  899المادة وهو ما ذهبت إليه  
..غير انه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، بناءا على طلب المعني، بوقف تنفيذ القرار 

لتصبح  09-22من القانون العضوي  8مكرر 911الإداري". والتي عدلت بموجب  المادة 
كل الإجراءات والشروط الدعوى ترفع أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بدل المحكمة الإدارية. 

 (،054-99في قانون الإجراءات المدنية الملغى )الأمر رقم  اهذا المبدأ مكرس وقد كان
لا يكون الطعن أمام المجلس القضائي أثر  : "00الفقرة  071ولاسيما في نص المادة 

مجلس الدولة الفقرة الثانية بالنسبة للطعون أمام  289المادة ا ذهبت إليه وهو م .موقف.."
التي تنص:" ويسوغ لرئيس الغرفة أن يأمر وبصفة استثنائية و بناء على طلب  الجزائري

 .."صريح من المدعي بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه

ب تداركها بعد ويستند موقف المشرع في ذلك إلى خطورة تنفيذ الإضرار التي يصع
إلغاء الحكم أو القرار المطعون فيه. مما يؤدي إلى نشوب وضعية معقدة يفرض تجنبها بإقرار 

 2موضوع الطعن.وقف تنفيذ الحكم 

مجلس الدولة إن هذه القاعدة ليست وليدة التشريع الجزائري، إذ نص عليها قانونا 
، ونص 0819جويلية  22در في من المرسوم الصا 9الفرنسي لأول مرة في المادة  الجزائري

                                                           

 0971ارية العليا، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، عبد العزيز خليل بدوي، الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإد -1 
 091، ص 

، مجلة علمية دولية سداسية والإداريةالمدنية  الإجراءاتعبد الصديق شيخ ، وقف تنفيذ القرارات القضائية في ظل قانون  -2 
 2121، 10، عدد19محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة، جامعة يحي ى فارس بالمدية ،الجزائر، مجلد
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وقد  ،51في مادته  0972لسنة  47المصري رقم  مجلس الدولة الجزائريعليها كذلك قانون 
الذي كان يقضي بمنع  0959لسنة  55جاء هذا النص على خلاف حكم القانون السابق رقم 

 .الحين إلىفيه أو كانت مدة الطعن لا تزال سارية  تنفيذ الحكم إذا طعن

 الطابع الاستثنائي لنظام وقف التنفيذ : لثانيالفرع ا

في القسم الرابع من الباب الثاني بعنوان " في  والإداريةالمدنية  الإجراءاتضمن قانون 
الذي حاول  وقف تنفيذ القرارات القضائية " فلقد وجد نظام وقف التنفيذ الحكم القضائي التوازن

إجراء استثنائي يرد على وهو وق الأفراد، بين المصالح العامة وحماية حق المشرع تحقيقه
في كل والتي وجدت تطبيقها ، التي تقضي بعدم وقف تنفيذ القرارات القضائية القاعدة العامة

 .904و 909من المادة 

بوقف أن يأمر  مجلس الدولة الجزائريعلى انه:" يجوز ل 909المادة نصت وفي هذا  
 ه أن يعرض المستأنفإذا كان تنفيذه من شان ،الإداريةتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة 

لا الأوجه المثارة في الاستئناف من شانها يمكن تداركها، وعندما تبدوا  لالخسارة مالية مؤكدة 
يمكن استخلاص من هذه المادة شرطين أساسيين تمكن  1."تبرير إلغاء القرار المستأنف

وقف تنفيذ القرار أو الحكم  ريمجلس الدولة الجزائالمستأنف من خلالهما أن يطلب من 
 الصادر من المحكمة الإدارية للاستئناف هما:

 يقضي بتنفيذ الحكم والذي من شانه أن يعرض المستأنف للخسارة مالية  وجود قرار
 مؤكدة لا يمكن تداركها.

 .2الأوجه المثارة في الاستئناف من شانها تبرير إلغاء الحكم المستأنف 

 مجلس الدولة الجزائريقره قضاء أ الاتجاه الذي ر في نفسوهكذا يكون المشرع قد سا
 ماي 25الصادر بتاريخ  في قراره ،والإداريةالمدنية  الإجراءاتحتى قبل صدور قانون 

                                                           

  19-18قانون  904-909تنظر المواد  -1 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  ،19-18على ضوء القانون رقم  الإداري الاستعجالضاء قحياة جبار، تطور  -2 

 . 29،ص 2100، 0عكنون، جامعة الجزائر دولة والمؤسسات، كلية الحقوق لبنفرع ال
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تنفيذ  أناعتبر  )ق. ص( ، حيث ورثة بسكرة ضد بلدية في قضية فصله بمناسبة ،21141
إلى خسارة  وهي بلدية بسكرة من شانه تعريض المستأنف بسكرةر مجلس قضاء بلدية قرا

  الاستئناف.على عاتقها في حالة قبول  يقعلا  قد لمبلغ نهائية

 الإداريةعندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة " على انه: 904وقد نصت المادة 
المستأنف أن يأمر قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز سلطة، يجوز لمجلس بناء على طلب 

نها أن ومن شا تبدوا من التحقيق جدية الاستئناف أوجه كم متى كانتبوقف تنفيذ هذا الح
 إلى إلى رفض الطلبات الرامية ن تؤدي تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله

 من اجل تجاوز السلطة التي قضى بها الحكم.لغاء الإ

نفس هذا  من 902في المادة و  أعلاهالمنصوص عليها في الفقرة  الحالاتفي جميع  
في أي وقت أن يرفع حالة وقف التنفيذ بناءا على  مجلس الدولة الجزائريالقانون، يجوز ل

  طلب من يهمه الأمر."

مجلس باعتبار أن القرارات الصادرة عن  مجلس الدولة الجزائريوقد استقر قضاء 
بريل ا 91الصادر بتاريخ  19889 ية بموجب قراره رقمهي قرارات نهائ الدولة الجزائري

في حيثياته " حيث ودون وجه المثارة فإن وقف التنفيذ يشكل  جاء امن بين أهم م 2112
المثارة فان وقف التنفيذ يشكل استثناءا للطابع  الأوجهاستثناء للطابع التنفيذي حاجة الفحص 

وبالتالي فإن القرار   الأولىالتنفيذي للقرارات الصادرة  عن الجهات القضائية من الدرجة 
محلا  المبدأيكون من حيث  أنلا يمكن  مجلس الدولة الجزائرينهائيا عن  أوصادر ابتدائيا ال

  2. التنفيذلوقف 

 

 

 

                                                           

 291،ص  2114، 5،مجلة مجلس الدولة، العدد  077-49قرار مجلس الدولة رقم  -1 
  .72ياة جبار، المرجع السابق، ص ح  -2
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، مجلس الدولة الجزائري أمامالطعن بالنقض  لقد تطرقنا من خلال هذه الدراسة لأسباب
ل مفهوم الطعن بالنقض وكذا الطبيعة بحثنا بالتعريف بالطعن بالنق وذلك من خلا ابتدأناحيث 

 أماملرفع الطعن بالنقض  والإجرائيةالشروط الموضوعية  تناولناالقانونية للطعن بالنقض، ثم 
ورد في القواعد  عماكثيرا  هذه الشروط لا تختلف أنحيث لاحظنا  مجلس الدولة الجزائري

محل الطعن  لأحكامايتعلق بطبيعة  فيماالعامة من شروط، مع وجود بعض الخصوصية 
 بالنقض.

لنختم بحثنا  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالطعن بالنقض قبل وبعد تعديل قانون  أسبابثم بينا 
 القانونية المترتبة عن تطبيق العفو. باآرثار

 النتائج التالية: إلىومن خلال ما سبق نخلص 

 ن دون النظر في القضائية مع القانو  الأحكاملطعن بالنقض ينظر في مدى مطابقة ا
 موضوع الدعوى

  من اجل الدفاع عن حقوقهم بعد استنفاذ  للأطراف الأخيريعتبر الطعن بالنقض السبيل
 الأخرىجميع طرق الطعن 

  لرفع الطعن بالنقض لاحظنا انه لا يوجد  والإجرائيةالشروط الموضوعية  إلىبالنسبة
القواعد العامة في رفع  ىإليحيلنا  الأحيانخصوصية كبير لان المشرع في لعديد من 

 الدعوى

  من  958المادة  أحكامالطعن بالنقض على سبيل الحصر في  الأوجهحدد المشرع
هذه  أحدل طعن لا يؤسس على يعتبر باطلا ك إذ، والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون 
 .الأوجه

  قض لا يمكن الطعن فيها بالن الأحكامالطعن بالنقض هو وسيلة محدودة، فهناك بعض
 صٌدر كونه الطعن هذا قٌبل لا مجلس الدولة الجزائري عن درص ماعلى سبيل المثال 

 درجة آخر ف درهاأص كونه رغم أحكاما وليس قرارات
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 هو، الطعن  مجلس الدولة الجزائري أمامالطعن بالنقض  أسبابتعديل ادخل على  أبرز
 00/22بموجب القانون المستحدثة  الاستئنافالنهائية الصادرة عن محكمة  الأحكامفي 

 سالف الذكر
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 :ةيوالتنظيم النصوص القانونية -اولا

 :القوانين -أـ
 باختصاصات تٌعلق ، 1998 ماي سنة 30 مؤرخ في ،98/10 رقم عضوي قانون .0

 .0998، سنة 37 عدد ر ج والمتمم، المعدل وعمله، وتنظيمه مجلس الدولة الجزائري
المتعلق  10-98والمتمم للقانون العضوي المعدل  00-22القانون العضوي  .2

، تنظيمه وعمله، المعدل والمتمم بالقانون العضوي مجلس الدولة الجزائريباختصاصات 
 وسيره واختصاصاته،  مجلس الدولة الجزائريالمتعلق بتنظيم  00-22رقم 

، 2121ديسمبر  91الموافق ل  0442جمادى الأولى  05المؤرخ في  2121دستور .9
  82رسمية العددالجريدة ال

، 2122يوليو سنة  02الموافق  0449ذي الحجة عام  09المؤرخ في  09-22القانون  .4
 25الموافق ل  0429صفر عام  08المؤرخ في   19-18يعدل ويتمم قانون 

 . 48والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ج.ر، العدد   2118فبراير
الإجراءات المدنية  قانون تٌضمن ، 2008 نةس فيفري 25مؤرخ في  ،18/19 رقم قانون .5

 .2118سنة  20عدد  ر ج. والإدارية،
 ر:ــــوامالأ  -بـ

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 02/00/0975المؤرخ في  75/74الأمر .1
، المعدل 0975لسنة  92وتأسيس السجل العقاري، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 

، 0981المتضمن قانون المالية لسنة 90/02/0979المؤرخ في  79/19بالقانون 
 04/01، والمعدل أيضا بالقانون 0979لسنة  59المنشور بالجريدة الرسمية العدد 

، المنشور بالجريدة 2105، المتضمن قانون المالية لسنة 91/02/2104المؤرخ في 
المؤرخ في 07/00، والمعدل أيضا بالقانون 2104لسنة  78الرسمية العدد 

، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2108، المتضمن قانون المالية لسنة 2107/02/27
، 27/02/2108المؤرخ في  08/08، والمعدل أيضا بالقانون 2107، لسنة 79

، 2108لسنة  79، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 2109المتضمن قانون المالية لسنة 
لمتضمن قانون المالية التكميلي ، ا14/19/2121المؤرخ في  21/17والمعدل بالقانون 

 2121، لسنة 99، المنشور بالجريدة الرسمية، عدد 2121لسنة 
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، ج.ر، ج 0995يوليو  07المتعلق بمجلس المحاسبة المؤرخ في  95/21الأمر رقم  .2
 .99ج، العدد 

، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر  0995يوليو  07المؤرخ في  21 -95الأمر رقم  .3
 .99عدد

من  08، المعدل والمتمم بموجب المادة 0997مارس  07المؤرخ في  97/17الأمر  .4
 المتضمن قانون الانتخابات 14/10القانون العضوي 

، 0999يونيو سنة  8الموافق  0989صفر عام  08،مؤرخ في  054- 99الأمر رقم  .5
 0989صفر عام  09صادرة في  47يتضمن قانون الإجراءات المدنية ، ج ر ، عدد ، 

  0999يونيو سنة  19الموافق 
 المراسيم التنفيذية: -جـ

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام، 25/19/0979المؤرخ في  79/92المرسوم  .0
 84/411، المعدل والمتمم بالمرسوم 0979لسنة  91المنشور بالجريدة الرسمية العدد 

ل ، والمعد0984لسنة  70، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24/02/0984المؤرخ في
، المنشور 17/14/0992المؤرخ في  92/094والمتمم أيضا بالمرسوم التنفيذي 

 .0992لسنة  29بالجريدة الرسمية العدد 
 91المتضمن تأسيس السجل العقاري، المنشور بالجريدة الرسمية العدد  79/99المرسوم  .2

، المنشور 09/19/0981المؤرخ في  18/201، المعدل والمتمم بالمرسوم 0979لسنة 
، والمعدل والمتمم أيضا بالمرسوم التنفيذي 0981لسنة  98بالجريدة الرسمية العدد 

لسنة  94، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 0999/15/09المؤرخ في 99/029
0999. 

 القرارات الوزارية المشتركة: -دـ

، الغرفة الإدارية بالمحكمة الإدارية العلياء 0999/14/00مورخ في  75425قرار رقم  .0
 .0999سنة  10مجلة القضائية، عند ال

 مجلس الدولة الجزائري، الصادر عن 2112/19/29مؤرخ في  117914قرار رقم  .2
 2112، 2، عدد مجلس الدولة الجزائري)الغرفة الأولى(، المنشور في مجلة 

، 2، عددمجلس الدولة الجزائري، مجلة 2112-19-29، المؤرخ في  7914قرار رقم  .9
2112. 
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بين ج عبد المالك  2119/14/10صادر عن الفرقة الرابعة بتاريخ  115942قرار رقم  .4
 ضد مديرية أملاك الدولة لولاية سكيكدة ومن معها، 

، 5، العدد مجلس الدولة الجزائريمجلة  ،077-49رقم  مجلس الدولة الجزائريقرار  .5
2114. 

، 0998مايو سنة  91الموافق  0409م صفر عا 04مؤرخ في  12-98قانون رقم  .9
 0409صفر عام  9، صادرة في 97، عند تعلق بالمحاكم الإدارية، جريدة رسميةي

 0998الموافق أول يونيو سنة 
 ثانيا: المؤلفات باللغة العربية:

 المعارف، منشأة العليا، الإدارية المحكمة أمام الإداري بالنقض الطعن المنجي، ابراهيم .0
 . 2005الأولى، الطبعة الإسكندرية،

ين الهلالي، قضاء النقض والتمييز في المواد المدنية والتجارية: في أحمد جلال الد .2
 التشريعين المصري والكويتي، الطبعة الثانية، مطابع القيس التجارية، دون بلد نشر.

مؤرخ  19-18بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون رقم  .9
 . 2119ادي، الجزائر، ، منشورات بغد 9، ط2118فيفري  29في 

 والتوزيع، للنشر العلوم دار الجزائر، في بيةيالضر  المنازعات اجراءات ،ةفريج حسين .4
 . 2008 الجزائر،

،د م  2ط ،2الدعاوى وطرق الطعن الإدارية، جخلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية  .5
 . 2109ج، الجزائر، 

دارية" مذكرة ماستر تخصص دولة الإ الأحكام في العادي الطعن طرقدكاني بلخير"  .9
 .2107ومؤسسات، جامعة زيان عاشور، الجلفة، سنة، 

سائح سنقوقونة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصا وتعليقا وشرحا، دار الهدى عين  .7
 .2110الطبعة الأولى سنة -الجزائر-مليلة

ومقارنة، دار الهدى، عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإدارية دراسة تحليلية نقدية  .8
 ، الجزائر 2104سنة 

عبد السلام الذيب، قانون إجراءات المدنية والإدارية: ترجمة المحكمة العادلة موقع  .9
  2100للنشر، 
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عبد العزيز خليل بدوي، الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، دراسة  .01
 . 0971مقارنة، دار الفكر العربي، 

، 0المنازعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط عبد القادر عدو، .00
2102 . 

عدلي أمير خالد، أحكام قانون الإجراءات الجزائية، دار الجامعة الجديدة،  .02
 .2111الإسكندرية، 

عزري الزين, الأعمال الإدارية ومنازعاتها, مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره  .09
 . 2101سنة  على حركة التشريع,

عمار بوضياف، دعوى لإلغاء قانون إجراءات المدنية والإدارية، مطبعة جسور للنشر  .04
 .2119، 0والتوزيع ط

 . 2117عمار عوابدي، دعوى تقدير الشرعية القضاء الإداري، دار هومة، الجزائر،  .05
 عمار عوابدي، قضاء التفسيري القانون الإداري، دار هومة، الجزائر. .09
آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، لحسٌن بن شٌخ  .07

 .  2109الجزائر، طبعة 
محمد الصغير بعلي، القانون الإداري: التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم  .08

  99ص 2112للنشر والتوزيع، بدون طبعة، عنابة، الجزائر، 
 .2114الدولة، دار العلوم للنشر والتوزيع،  ةمجل، محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري .09
 الإسكندرية المعارف، منشأة مستحدثة، طبعة المدني، بالنقض الطعن المنجي، محمد .21

2003. 
جراءاتها الدعوى كامل، الدين نصر محمد .20  ، الكتب عالم والاداري، العادي القضاء في وا 

 . 1989 القاهرة
 منشأة الأسباب، استبدال في حكمة النقضم سلطة شحاته، الهادي عبد نور محمد .22

  1992 طبعة المعارف،
نبيل صقر" الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية" الخصومة التنفيذ  .29

 التحكيم"، دار الهدى، د س ن، د ط، د ب.
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 19- 18نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون رقم  .24
، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر،  2118فبراير سنة  25مؤرخ في 

 .2118بدون طبعة، سنة 
يوسف دلاندة، طرق الطعن العادية والغير العادية في الأحكام والقرارات الصادرة عن  .25

 القضاء العادي والقضاء الإداري.
 القضاء عن الصادرة والقرارات الأحكام في العادية والغير العادية طرق دلاندة، يوسف .29

 .2119قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزائر،  وفق الإداري، والقضاء العادي
 

 ثالثا: الرسائل والمذكرات الجامعية:
 رسائل الدكتوراه: -أـ
بموجب نصوص خاصة، أطروحة  مجلس الدولة الجزائريحمال ليلى، اختصاصا  .0

  2122يدي، أم البواقي دكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة العربي بن مه
 مذكرات الماجستير -بـ
الجزائري، مذكرة ماجستير في  مجلس الدولة الجزائريهوام الشيخة، الطعن بالنقض أمام  .0

 القانون العام، جامعة قالمة، الجزائر، كلية الحقوق، 
، مذكرة 19-18حياة جبار، تطور قضاء الاستعجال الإداري على ضوء القانون رقم  .2

جستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات، كلية الحقوق، بن عكنون، لنيل شهادة الما
 .2100، 0جامعة الجزائر

شهادة  لنيل مذكرة الجزائري، القضائي النظام في مجلس الدولة الجزائري الياس، علام .9
 وزو. تيزي جامعة الماجستير،

 مذكرات الماستر: -جـ
الاختصاصات القضائية بين  مجلس الدولة الجزائريبانو ناريمان، عزوق وردة " .0

والاستشارية" مذكرة ماستر، تخصص الجماعات المحلية والهيئات الاقليمية، جامعة عبد 
 .2109الرحمان ميرة، بجاية، سنة 

، أكاديميبن صوشة الطاهر" التقاضي على درجتين في المادة الإدارية" مذكرة ماستر  .2
 .2108جامعة محمد بوضياف، المسيلة، سنة 

 .51ر، دفاف مبارك، المرجع السابق، ص بن صوشة الطاه .9
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في التشريع الجزائري" مذكرة  مجلس الدولة الجزائريرافع معمر" الطعن بالنقض امام  .4
ماستر تخصص قوانين اجرائية والتنظيم القضائي، جامعة عبد الحميد بن باديس، 

 .2108مستغانم، سنة 
التشريع الجزائري" مذكرة في  مجلس الدولة الجزائريرافع معمر، الطعن بالنقض امام  .5

ماستر تخصص قوانين إجرائية وتنظيم قضائي، جامعة عبد الحميد بن باديس، 
 .2108مستغانم، سنة

غرزم منير، الطعن بالنقض في المادة الإدارية، مذكرة ماستر، تخصص دولة  .9
   2108-2107ومؤسسات، جامعة محمد بوضياف المسيلة،

على درجتين في النظام القضائي الإداري الجزائري"  قاتي ليليا، فرجوخ رابح، " التقاضي .7
مذكرة ماستر، تخصص قانون عام داخلي، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 

 .2109سنة 
كباسي ندى، سريدي ليلى، الطعن بالنقض في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة  .8

 . 2107قالمة،  0945ماي 18ماستر، تخصص قانون اعمال، جامعة 
في التشريع  مجلس الدولة الجزائريمصيد مريم، ناصف راضية" الطعن بالنقض أمام  .9

الجزائري" مذكرة ماستر، تخصص ادارة مالية، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، سنة 
2108. 

مجلس الدولة يحياتن اخلاص، شيخ ديهية " الاختصاص القضائي والاستشاري ل .01
ص القانون العام الداخلي، جامعة موود معمري بتيزي " مذكرة ماستر، تخصالجزائري

 .2115وزو، سنة 
 رابعا: الأبحاث والمقالات:

بوبشير محند أمقران، تغيير الاجتهاد القضائي بين النص والتطبيق، المجلة الجزائرية  .0
 2114، سنة 2العدد  29للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

وم القانونية والاجتماعية جامعة زيان عاشور، جبار امال " طرق الطعن" مجلة العل .2
 الجلفة، العدد الثامن.

زكرياء قشار،"القرارات القضائية الإدارية القابلة للطعن بالنقض" دفاتر السياسة والقانون،  .9
 .2122، سنة 12، العدد04المجلد
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عبد الصديق شيخ، وقف تنفيذ القرارات القضائية في ظل قانون الإجراءات المدنية  .4
لإدارية، مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة والعولمة، جامعة وا

 2121، 10، عدد19يحي ى فارس بالمدية، الجزائر، مجلد
الجزائري،  مجلس الدولة الجزائريمليكة بطينة، الإشكالية العلمية للطعن بالنقض أمام  .5

 .2109، جوان 09مجلة الهلوم القانونية والسياسيىة، عدد 
يامة إبراهيم، الإجراءات القضائية للفصل في الدعوى الضريبية أمام المحاكم الإدارية  .9

، 2)وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد(، مجلة القانون والمجتمع، المجلد 
 . 2104، 0العدد

 خامسا: المطبوعات الجامعية:
التجارية، برنامج الدراسات القانونية، الأنصاري حسن النيداني، قانون المرافعات المدنية و  .0

 .  924كلية الحقوق، جامعة بنها، كود 
 المكتب الأولى، الطبعة والتجارية، المدنية المواد في بالنقض الطعن طلبه، أنور .2

  .2114سنة الإسكندرية، الحديث، الجامعي
قانون بقدوري سهيلة " طرق الطعن العدية وغير العادية في الدعوى الإدارية" تخصص  .9

 .2121اداري، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، سنة 
في التشريع الجزائر،  مجلس الدولة الجزائريراضية ناصف، الطعن بالنقض أمام  .4

 .   2108تخصص ادارة ومالية، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة 
جامعية مسعود شهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات ال .5

 .0999، الجزائر 19الجزي
الأستاذ غناي رمضان في بحث بعنوان حالات عدم جواز الطعن في الأحكام والقرارات  .6

 ،2119القضائية حب قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 



 

 
63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس المحتويات



 فهرس المحتويات

 

 
64 

 أ .................................................................................... مقدمة

 9 .......................................... بالنقض للطعن المفاهيمي الإطار: الأول الفصل

 7 ...................................................المبحث الأول: ماهية الطعن بالنقض

 7 ....................................................... المطلب الأول: الطعن بالنقض

 7 ............................................ الفرع الأول: المقصود بالطعن بالنقض.

 01 ............................................ الفرع الثاني: خصائص الطعن بالنقض

 00 ............................ المطلب الثاني: اهمية الطعن بالنقض وطبيعته القانونية.

 00 ................................................ الفرع الأول: اهمية الطعن بالنقض

 09 .................................... بالنقض الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للطعن

جراءاته.  05 ...................................... المبحث الثاني: شروط الطعن بالنقض وا 

 05 .............................................. المطلب الأول: شروط الطعن بالنقض.

 05 ........................................... الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالطاعن

 09 ................................ الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالحكم محل الطعن

 20 ............................................. لثاني: إجراءات الطعن بالنقضالمطلب ا

 20 .................................................. الفرع الأول: العريضة الافتتاحية

 29 .............................................................. الفرع الثاني: الميعاد

 29 ................................ عنه المترتبة والأثار بالنقض الطعن أوجه: الثاني الفصل

 28 ............................... مجلس الدولة الجزائريلمبحث الأول: أوجه الطعن أمام ا

 28 ........................... 2222المطلب الأول: أسباب الطعن بالنقض قبل التعديل 

file:///C:/Users/kadiro/Desktop/mémoi/الطعن%20بالنقض%20امام%20مجلس%20الدولة/اسباب%20الطعن%20بالنقض%20امام%20مجلس%20الدولة.doc%23_Toc138100957
file:///C:/Users/kadiro/Desktop/mémoi/الطعن%20بالنقض%20امام%20مجلس%20الدولة/اسباب%20الطعن%20بالنقض%20امام%20مجلس%20الدولة.doc%23_Toc138100958
file:///C:/Users/kadiro/Desktop/mémoi/الطعن%20بالنقض%20امام%20مجلس%20الدولة/اسباب%20الطعن%20بالنقض%20امام%20مجلس%20الدولة.doc%23_Toc138100974


 فهرس المحتويات

 

 
65 

 29 ............................................... ن الداخلية.الفرع الأول: أوجه الطع

 99 ............................................... الفرع الثاني: أوجه الطعن الخارجية

 99 .......................... 11-22المطلب الثاني: أسباب الطعن بالنقض في قانون 

 97 ................................ الفرع الأول: الفصل في الأحكام والأوامر المستأنفة

 98 .............. الفرع الثاني: الفصل في الأحكام المخولة له بموجب نصوص خاصة

 40 ................................ المبحث الثاني: أثار الطعن بالنقض في المادة الإدارية

 40 ............................................ المطلب الأول: الحكم في موضوع الطعن

 42 .......................................... ل: قرار المجلس برفض الطعنالفرع الأو

 44 ......................................................... الفرع الثاني: قبول الطعن

 47 .......................................... المطلب الثاني: أثار الطعن بالنسبة للتنفيذ

 47 .......................................... الفرع الأول: غياب الأثر الموقف للطعن

 49 ................................ الفرع الثاني: الطابع الاستثنائي لنظام وقف التنفيذ

 51 ................................................................................... خاتمة

 51 ................................................................. قائمة المصادر والمراجع

file:///C:/Users/kadiro/Desktop/mémoi/الطعن%20بالنقض%20امام%20مجلس%20الدولة/اسباب%20الطعن%20بالنقض%20امام%20مجلس%20الدولة.doc%23_Toc138100990
file:///C:/Users/kadiro/Desktop/mémoi/الطعن%20بالنقض%20امام%20مجلس%20الدولة/اسباب%20الطعن%20بالنقض%20امام%20مجلس%20الدولة.doc%23_Toc138100991


 

 

 ملخص
 عن الصادرة والمقررات الأحكام في للطعن العادية غير الطرق أحد بالنقض الطعن يعتبر

 حقوقهم عن للدفاع القانونية والكيانات للأشخاص فرصة يعتبر أي الإدارية المحاكم
 في للنظر الحق ليةلآا هذه تمنح بحيث ى المشروعة غير القضائية الأحكام ضد مصالحهمو 

 .القضائية والقرارات الأحكام مشروعية مدى
 فذكرها بالنقض، الطعن أوجه والإدارية المدنية الإجراءات قانون خلال من المشرع حدد وقد
 .الحصر سبيل على

مجلس  أصبح بحيث الأوجه هذه في ديلتع حدث الاستئناف محكمة استحداث أن وبعد 
 ثانية درجة باعتباره الاستئناف محكمة عن الصادرة القرارات في بالنظر مكلفا الدولة الجزائري

 .للتقاضي
Abstract 

The appeal by cassation is considered an extraordinary method of 

appealing judgments and decisions issued by administrative courts. It 

provides individuals and legal entities with an opportunity to defend 

their rights and interests against unjust judicial rulings. This mechanism 

grants the right to examine the legality of judicial judgments and 

decisions. 

The legislator has defined the grounds for appeal by cassation through 

the Civil and Administrative Procedure Code, specifying them as 

examples. 

After the establishment of the Court of Appeal, amendments were made 

to these grounds, wherein the Council of State became responsible for 

reviewing decisions issued by the Court of Appeal as a second instance 

for litigation. 


